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تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني

ــن  ــى دســتورية القواني ــة الســابقة عل ــة الرقاب تجرب
ــي ــن المصــري والبحرين ــن القانونيي ــي النظامي ف

الدكتور يوسف عبد المحسن عبد الفتاح
دكتوراه القانون العام

كلية الحقوق – جامعة القاهرة

تمهيد وتقسيم: 
ــا  ــدأ ســيادة الدســتور، غــدا أصــلًا مقــررًا وحكمً ــع ســلطاتها لمب ــة بجمي ــا كان “خضــوع الدول ــه لم إن
لازمًــا لــكل نظــام ديمقراطــي ســليم، بمــا يتعــين معــه علــى كل ســلطة عامــة أيًــا كان شــأنها، وأيًــا كانــت 
وظيفتهــا وطبيعــة الاختصاصــات المســندة إليهــا، أن تنــزل علــى قواعــد الدســتور ومبادئــه، وأن تلتــزم 
حــدوده وقيــوده، فــإن هــي خالفتهــا أو تجاوزتهــا، شــاب عملهــا عيــب مخالفــة الدســتور وخضــع – 
متــى انصبــت المخالفــة علــى قانــون أو لائحــة – للرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــين، بغيــة 
ــا لأحــكام  الحفــاظ علــى أحــكام الدســتور وصونهــا وحمايتهــا مــن الخــروج عليهــا”)1(، وذلــك “تغليبً
الدســتور علــى مــا دونهــا، وتوكيــدًا لســموها علــى مــا عداهــا، لتظــل الكلمــة العليــا للدســتور، بوصــف 
أحكامــه تمثــل قواعــد ملزمــة لا يجــوز تهميشــها أو تجريدهــا مــن آثارهــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن وجــوب 

أن يعلــو الدســتور ولا يعلــى عليــه، وأن يســمو ولا يســمى عليــه”)2(.
لمــا كان ذلــك، وكانــت غايــة الرقابــة علــى دســتورية القوانــين وعلــة تقريرهــا –كمــا ســبق- هــي 
تغليــب أحــكام الدســتور وصونهــا مــن كل اعتــداء أيًــا كان مصــدره، إلا أنــه ممــا يجــدر ذكــره، أن 
الرقابــة علــى دســتورية القوانــين متعــددة صورهــا وطرائقهــا، مختلفــة إجراءاتهــا، إذ قــد تكــون تلــك 
الرقابــة سياســية أو قضائيــة، كمــا قــد تكــون القضائيــة منهــا، ســابقة علــى إصــدار التشــريع أو 

ــى إصــداره. لاحقــة عل
وإنــه لمــا كان هــذا البحــث محــددًا نطاقــه بتنــاول تجربــة الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــين في 
التشــريعين المصــري والبحرينــي، لــذا، فإننــا ســنعمل علــى تنــاول ذلــك الموضــع عبــر مباحــث ثــلاث، 
ــاء الضــوء  ــين، مــع إلق ــى دســتورية القوان ــة الســابقة عل ــة الرقاب ــى ماهي ــا، الوقــوف عل ــاول أوله يتن
الســريع علــى غيرهــا مــن طــرق تحريــك الرقابــة علــى الدســتورية في التشــريعين محــل الحديــث، ثــم 
نفــرد المبحــث الثانــي لتنــاول التطــور التشــريعي لتقريــر الرقابــة الســابقة في كلا التشــريعين مــع بيــان 
ــي  ــادئ الت ــاول المب ــم بمبحــث ثالــث يتن ــم نخت أحكامهــا، وموقــف الفقــه الدســتوري مــن تقريرهــا، ث
أقرتهــا كل مــن المحكمــة الدســتورية المصريــة والبحرينيــة في شــأن الرقابــة الســابقة علــى دســتورية 

القوانــين، وخاصــة مــا تعلــق منهــا بحجيتهــا، وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

1.   في هذا المعنى، حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في 2001/5/5، طعن رقم 25 لسنة 22 ق. دستورية.
2.   فــي هــذا المعنــى، حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2007/10/1، طعــن رقــم 76 لســنة 29 قضائيــة. 

دســتورية.
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المبحث الأول
ماهية الرقابة الدستورية السابقة مع إطلالة حول طرق تحريك الرقابة على الدستورية

ونقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين، يتنــاول أولهمــا إطلالــة ســريعة علــى الرقابــة علــى الدســتورية 
في مصــر والبحريــن وطــرق تحريكهــا، ثــم يخصــص ثانيهــا لبيــان ماهيــة الرقابــة الســابقة علــى 

الدســتورية وصورهــا.
المطلب الأول

إطلالة على الرقابة على الدستورية وطرق تحريكها في التشريعين المصري والبحريني

يقصــد بالرقابــة علــى دســتورية القوانــين، أن تقــوم جهــة مــا)1(، يحددهــا الدســتور  أو القانــون 
أحيانًــا)2(- بفحــص النصــوص التشــريعية، قانونيــة كانــت تلــك النصــوص أو لائحيــة، للتأكــد مــن مــدى 

1.   ممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن هــذا التعريــف يقصــد بــه الرقابــة “المركزيــة” أو “المنظمــة” علــى دســتورية القوانيــن، وهــي تلــك 
التــي يتــم تقريرهــا وتنظيمهــا بمقتضــى نصــوص صريحــة، دســتورية كانــت تلــك النصــوص أو قوانيــن عاديــة، وذلــك تمييــزًا 
لهــا عــن الرقابــة “غيــر المنظمــة”، وهــي تلــك التــي يمكــن أن تمارســها المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا وأنواعهــا “كرقابــة 
امتنــاع” عــن تطبيــق النــص التشــريعي المخالــف للدســتور - علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص دســتوري أو قانونــي صريــح 
يكــرس مبــدأ الرقابــة علــى الدســتورية- وذلــك انطاقًــا مــن أن النــص الدســتوري هــو القاعــدة القانونيــة الأســمى التــي لا يجــوز 
مخالفتهــا، بمــا يتعيــن معــه عــدم جــواز تطبيــق أي نــص يخالفهــا مــن النصــوص التشــريعية التــي تدنوهــا مرتبــة، بوصــف أن 
إعمــال هــذه الرقابــة هــي جــزء أصيــل مــن عمــل القاضــي –أي قــاضٍ- فــي أي نــزاع معــروض عليــه، وهــذا المبــدأ –وهــو 
تقريــر رقابــة الدســتورية كرقابــة امتنــاع- هــو مــا أرســاه وأســس لــه بصــورة بيِّنــة فــي مصــر، قضــاءُ مجلــس الدولــة المصــري، 
بحكمــه الصــادر عــن محكمــة القضــاء الإداري فــي 1948/2/10، والمنشــور فــي مجموعــة أحــكام مجلــس الدولــة – الســنة 
ن كان ذلــك لا ينفــي أنــه كانــت هنــاك محــاولات قضائيــة ســابقة علــى هــذا الحكــم – تأرجحــت بيــن  الثانيــة- ص 315، واإ
التقريــر والرفــض- للأخــذ بــذات المبــدأ ومحاولــة إرســائه، يراجــع للمزيــد حــول هــذا الحكــم وأســانيده والمحــاولات الســابقة 
عليــه لبســط رقابــة القضــاء علــى دســتورية القوانيــن كرقابــة امتنــاع، د. محمــد حســنين عبــد العــال- القانــون الدســتوري- دار 
النهضــة العربيــة 1992، ص 150-156، ويراجــع كذلــك د. فتحــي فكــري- القانــون الدســتوري- الكتــاب الأول “المبــادئ 

الدســتورية العامــة” – دار النهضــة العربيــة 2001- ص 206-199.
أمــا القضــاء البحرينــي، فقــد نحــا وجهــة مغايــرة فــي هــذا الشــأن، إذ رفــض بســط رقابتــه علــى الدســتورية فــي عــدم وجــود نــص   ·
“قانونــي” ينظــم تلــك الرقابــة، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود نــص “دســتوري” يرســي مبــدأ تقريرهــا، وهــو نــص المــادة 103 
مــن دســتور 1973، والتــي كانــت تنــص علــى أن “يعيــن القانــون الجهــة القضائيــة التــي تختــص بالفصــل فــي المنازعــات 
المتعلقــة بدســتورية القوانيــن واللوائــح، ..”، وهــو مــا يعنــي أن الطريــق كان ممهــدًا أيمــا تمهيــد أمــام القضــاء البحرينــي، للأخــذ 
برقابــة الامتنــاع فــي ظــل ذلــك النــص الدســتوري، ويراجــع للمزيــد حــول موقــف القضــاء البحرينــي فــي هــذا الصــدد، رمــزي 
الشــاعر – القضــاء الدســتوري فــي مملكــة البحريــن- دراســة مقارنــة- مطبعــة أوال – البحريــن 2003، ص 295-288.

2.   غالبًا ما يتم النص على تقرير مبدأ الرقابة على الدســتورية، وكذلك على تحديد الجهة المختصة بتلك الرقابة، بمقتضى 
نصــوص الدســتور ذاتــه، ومثــال ذلــك مــا قررتــه الدســاتير المصريــة المتعاقبــة، ابتــداء مــن دســتور 1971، وذلــك بمقتضــى 
المادتيــن 174 و 175 مــن دســتور 1971، والمــادة 175 مــن دســتور 2012، والمادتيــن 191 و192 مــن دســتور 
2014، وهــو مــا قــرره أيضًــا الدســتور البحرينــي لعــام 2002، بمقتضــى المــادة 106 منــه، إذ قــررت تلــك النصــوص 
الدســتورية الســابقة جميعها، مبدأ الرقابة على الدســتورية، وكذلك تحديد الجهة المختصة بها - في آن واحد- من خال 

نصهــا علــى إنشــاء محكمــة دســتورية، تختــص دون غيرهــا بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح.
بيــد أنــه قــد يتــم تقريــر تلــك الرقابــة -أحيانًــا- وكذلــك تحديــد الجهــة المختصــة بهــا، بمقتضــى قانــون عــادي وليــس بمقتضــى   ·
نــص دســتوري، وهــو مــا حــدث بالفعــل عنــد إنشــاء أول محكمــة مختصــة بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مصــر عــام 
1969، إذ  تــم إنشــاء المحكمــة العليــا “الدســتورية”، لتختــص دون غيرهــا بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، بمقتضــى القــرار 

سًــا بنــص دســتوري آنــذاك. بقانــون رقــم 81 لســنة 1969، دون أن يكــون مبــدأ الرقابــة علــى الدســتورية ذاتــه، مكرَّ
كمــا أنــه -فــي أحيــان أخــرى- قــد يقــوم الدســتور بتقريــر مبــدأ الرقابــة علــى الدســتورية، مــع تــرك تحديــد الجهــة المختصــة   ·
بتلــك الرقابــة إلــى المشــرع، وهــو مــا اتبعــه بالفعــل الدســتور البحرينــي لعــام 1973، إذ قــررت المــادة 103 منــه تقريــر مبــدأ 
ن كان المشــرع  الرقابة على الدســتورية، في الوقت الذي منحت فيه المشــرع ســلطة تحديد الجهة المختصة بممارســتها، واإ
لــم يضــع هــذا النــص موضــع التطبيــق، حتــى تــم تكريــس مبــدأ الرقابــة علــى الدســتورية وكذلــك تحديــد الجهــة المختصــة بهــا، 
بمقتضــى المــادة 106 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002، والتــي نصــت علــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية، لتختــص دون 

غيرهــا بمهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح.
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مطابقتها للدستور أو مخالفتها له.

والرقابــة علــى دســتورية القوانــين قــد تكــون رقابــة سياســية أو رقابــة قضائيــة، وتكــون الرقابــة 
سياســية، عندمــا لا يشــترط في الجهــة المنــوط بهــا الرقابــة علــى الدســتورية، أن يكــون أعضائهــا مــن 
القضــاة أو مــن المشــتغلين بالقانــون بوجــه عــام، بمــا يعنيــه ذلــك مــن جــواز غلبــة الصفــة السياســية لا 
القضائيــة علــى تشــكيلها، كمــا هــو الشــأن في تشــكيل المجلــس الدســتوري الفرنســي، علــى مــا ســيأتي 

الإشــارة إليــه.

أمــا الرقابــة القضائيــة، فيقصــد بهــا أن تنــاط مهمــة الرقابــة علــى الدســتورية، بجهــة قضائيــة، بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن أن أعضــاء هــذه الجهــة، يشــترط فيهــم أن يكونــوا قضــاة، أو مزيجًــا مــن القضــاة 
والمشــتغلين بالقانــون بصــورة عامــة، كأســاتذة القانــون والمحامــين، وهــو النهــج الــذي اتبعــه التشــريعان 

المصــري والبحرينــي علــى الســواء)1(.

كمــا أن الرقابــة علــى دســتورية القوانــين- سياســية كانــت أو قضائيــة- قــد تكــون رقابــة ســابقة علــى 
إصــدار النصــوص التشــريعية أو لاحقــة علــى إصدارهــا، ولمــا كان قــد ســبق القــول إن كلا التشــريعين 
محــل الدراســة قــد تبنــى الرقابــة القضائيــة دون السياســية، فإنــه يجــدر القــول أيضًــا، إن كلا 
التشــريعين قــد عــرف كلتــا صورتــي الرقابــة القضائيــة علــى الدســتورية، ســابقة كانــت تلــك الرقابــة 

أو لاحقــة)2(، وفقًــا للإيجــاز التالــي:

الرقابة الدستورية اللاحقة وطرق تحريكها في التشريعين المصري والبحريني:
يقصــد بالرقابــة اللاحقــة علــى دســتورية القوانــين، إمكانيــة إخضــاع النصــوص القانونيــة للرقابــة 
علــى الدســتورية، وذلــك بعــد إصدارهــا ودخولهــا حيــز النفــاذ والتطبيــق، وذلــك حــال اســتبانت –

أثنــاء تطبيقهــا - شــبهة مخالفتهــا لأحــكام الدســتور، إذ يتــم الطعــن عليهــا بعــدم الدســتورية ووفقًــا 

1.   يراجــع فــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية المصريــة وشــروط عضويتهــا، نــص المــادة رقــم 4 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية 
العليــا رقــم 48 لســنة 1979، كمــا يراجــع فــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية بالبحريــن، نــص المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون 

رقــم 27 لســنة 2003 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية.
2.   تبنــى المشــرع المصــري الرقابــة الدســتورية الاحقــة منــذ إنشــاء المحكمــة العليــا “الدســتورية” عــام 1969، مــرورًا بالمحكمــة 
الدســتورية العليــا منــذ عــام 1979 وحتــى الآن، والتــي حــددت المادتــان 27 و 29 مــن قانونهــا رقــم 48 لســنة 1979، 
طــرق تحريــك تلــك الرقابــة، أمــا الرقابــة الســابقة، فقــد تبناهــا المشــرع المصــري ابتــداء مــن عــام 2005، بمقتضــى تعديــل 
المادة 76 من دســتور 1971 وذلك في شــأن مشــروع قانون الانتخابات الرئاســية، وهو ذات ما تبناه الإعان الدســتوري 
الصــادر فــي 2011/3/30 بمقتضــى المــادة 28 منــه، ثــم جــاء دســتور 2012 متبنيًــا لهــا كذلــك، بــل وجــاء موســعًا مــن 
نطــاق مشــاريع القوانيــن الخاضعــة لهــا، ثــم تــم العــدول عــن الأخــذ بالرقابــة الســابقة بمقتضــى دســتور 2014، وذلــك علــى 

التفصيــل الــذي ســيأتي بيانــه عبــر هــذه الدراســة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمشــرع البحرينــي، فقــد تبنــى صورتــي الرقابــة، الســابقة منهــا والاحقــة، بمقتضــى نــص المــادة 106   ·
مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002، والتــي نصــت علــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية، كمــا تضمنــت النــص علــى أن 
“يكفــل القانــون حــق كل مــن الحكومــة ومجلــس الشــورى ومجلــس النــواب وذوي الشــأن مــن الأفــراد وغيرهــم فــي الطعــن 
لــدى المحكمــة فــي دســتورية القوانيــن واللوائــح”، مــع النــص كذلــك علــى أنــه “وللملــك أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا يــراه مــن 
مشــروعات القوانيــن قبــل إصدارهــا لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور”، وهــو مــا تناولتــه بالبيــان تفصيــاً، المــادة 18 مــن 

المرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2002، الخــاص بإنشــاء المحكمــة الدســتورية بمملكــة البحريــن.
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للضوابــط والإجــراءات التــي يقررهــا الدســتور أو القانــون لتحريــك تلــك الرقابــة، ومــن ثــم تقــوم جهــة 
ــو تلــك النصــوص المطعــون عليهــا مــن أي عــوار دســتوري،  الرقابــة علــى الدســتورية، بالقضــاء بخل
أو أن تقضــي بانطوائهــا علــى مخالفــة لأحــكام الدســتور، موضوعيــة كانــت تلــك المخالفــة أو شــكلية، 

ويكــون للحكــم الصــادر في هــذه الرقابــة حجيــة مطلقــة تجــاه كافــة ســلطات الدولــة والكافــة.
أمــا مــن ناحيــة طــرق تحريــك الرقابــة اللاحقــة علــى دســتورية القوانــين، فهنــاك أكثــر مــن طريــق 
ــل الخصــوم في  ــع الفرعــي مــن قِب ــق الدف ــة أو المباشــرة، وطري ــق الدعــوى الأصلي ــا، كطري لتحريكه
الدعــوى الموضوعيــة، وطريــق الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع، وطريــق التصــدي الــذي تمارســه 
ــن فيمــا بينهــا  ــدول قــد تتباي ــى الدســتورية مــن تلقــاء نفســها، إلا أن تشــريعات ال ــة عل جهــة الرقاب
في تبنــي الأخــذ ببعــض هــذه الطــرق أو عــدم الأخــذ ببعضهــا الآخــر، وإنــه باســتعراض التشــريعين 
المصــري والبحرينــي، يتبــين أن طــرق تحريــك الرقابــة الدســتورية اللاحقــة في كليهمــا، تتمثــل فيمــا 

يلــي: 

ــرف أيضًــا “بالدفــع الفرعــي”،  ــل الخصــوم: ويعُ ــدم الدســتورية مــن قب ــع بع الدف  -١
وتتحقــق تلــك الحالــة عندمــا يكــون هنــاك نــزاع مــا، معروضًــا أمــام إحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات 
الاختصــاص القضائــي، فيتــراءى لأحــد الخصــوص أن النــص التشــريعي المــراد تطبيقــه علــى هــذا 
ــام هــذه  ــص، أم ــك الن ــدم دســتورية ذل ــن بع ــوم بالطع ــزاع، تشــوبه شــبهة عــدم الدســتورية، فيق الن
المحكمــة أو تلــك الهيئــة، فــإن تبــين لهــا جديــة ذلــك الدفــع، أوقفت نظــر الدعــوى الموضوعية، وحددت 
لمــن أثــار الدفــع ميعــادًا لرفــع دعــواه أمــام المحكمــة الدســتورية، فــإذا لــم ترُفــع الدعــوى الدســتورية في 
الميعــاد المحــدد، اعتبــر الدفــع كأن لــم يكــن، ومــن هنــا تبــرز تســمية هــذه الطريقــة بالدفــع الفرعــي، 
إذ إن الطعــن بعــدم الدســتورية، يكــون متفرعًــا عــن طعــن آخــر، هــو الطعــن الموضوعــي المنظــور أمــام 

إحــدى جهــات القضــاء، او هيئــة ذات اختصــاص قضائــي.

ــة مــن حــالات  ــذه الحال ــوع: ويقصــد به ــة الموض ــل محكم ــن قب ــة م ــق الإحال طري  -٢
الاختصــاص  ذات  الهيئــات  أو  المحاكــم  لإحــدى  يتــراءى  أن  الدســتورية،  علــى  الرقابــة  تحريــك 
ــون أو لائحــة لازم للفصــل في  ــص في قان ــاء نظــر إحــدى الدعــاوى، عــدم دســتورية ن ــي أثن القضائ
النــزاع المعــروض عليهــا، فتقــوم هــي –ومــن تلقــاء نفســها- بوقــف نظــر الدعــوى الموضوعيــة، وإحالــة 
تلــك النصــوص التــي تــراءى لهــا عــدم دســتوريتها إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا، للفصــل في مــدى 

دســتوريتها.
ــك  ــق لتحري ــين الســابقتين، كطري ــين الطريقت ــي، هات ــى كلا التشــريعين المصــري والبحرين ولقــد تبن
ــط  ــذات الضواب ــا ب ــزاع الموضوعــي، وتقريبً ــى دســتورية النصــوص التشــريعية محــل الن ــة عل الرقاب
والشــروط المتعلقــة بآليــة تحريــك الرقابــة الدســتورية وفقًــا لهمــا، فيمــا عــدا المــدة الزمنيــة المقــررة 
لصاحــب الشــأن لرفــع دعــواه الدســتورية في حالــة الدفــع بعــدم الدســتورية- إذ جعلهــا المشــرع 
المصــري ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تقريــر محكمــة الموضــوع لجديــة الدفــع)1(، في حــين جعلهــا المشــرع 

1.   يراجــع فــي بيــان آليــة تحريــك الرقابــة عبــر هاتيــن الطريقتيــن وفقًــا لمــا يقــرره المشــرع المصــري، نــص المــادة 29 مــن القانــون 
رقم 48 لســنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدســتورية العليا المصرية.



131 العدد السابع -

تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني

البحرينــي شــهرًا واحــدًا)1(، فــإن لــم ترفــع الدعــوى الدســتورية خــلال تلــك المــدة، أصبــح الدفــع بعــدم 
الدســتورية كأن لــم يكــن.

الدفــع بعــدم الدســتورية عــن طريــق الدعــوى الأصليــة: وتعــرف أيضًــا “بالدعــوى   -٣
المباشــرة”، ويقصــد بهــذه الطريقــة مــن طــرق الطعــن، أنــه يحــق للشــخص أو الجهــة الــذي منحــه 
ــدم  ــن بع ــة، أن يقــوم بالطع ــذه الطريق ــا له ــدم الدســتورية وفقً ــن بع ــون حــق الطع الدســتور أو القان
دســتورية تلــك النصــوص التشــريعية –قانونيــة كانــت أو لائحيــة- مباشــرة وبمجــرد إصدارهــا، 
ودون انتظــار تطبيقهــا، أو اشــتراط كونهــا محــلًا لنــزاع قضائــي مطــروح أمــام أي جهــة مــن جهــات 
القضــاء، وغالبًــا مــا يتــم منــح حــق الطعــن بعــدم الدســتورية عــن طريــق الدعــوى الأصليــة، لبعــض 
الجهــات، دون منحــه للأفــراد، مخافــة إســاءة اســتخدامه في غيــر ضــرورة تقتضيــه، كمــا أنــه مــن حــق 
صاحــب الاختصــاص في هــذه الحالــة، أن يطعــن علــى كامــل نصــوص التشــريع في مجملهــا، أو أن 
ــنَ طعنــه مبــررات  يحــدد نصوصًــا تشــريعية بعينهــا يطعــن عليهــا في نطــاق هــذا التشــريع، طالمــا ضمَّ

هــذا الطعــن.
ــق مــن طــرق  ــة أو “الدعــوى المباشــرة” كطري ــق الدعــوى الأصلي ولقــد تبنــى المشــرع البحرينــي طري
تحريــك الرقابــة علــى الدســتورية، إذ منحــه المشــرع لــكل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس 
الشــورى، ورئيــس مجلــس النــواب، إذ يتــم تحريكهــا بنــاء علــى طلــب يقــدم مــن أي منهــم إلــى المحكمــة 
ــا علــى النصــوص التشــريعية قانونيــة كانــت أو لائحيــة- التــي يتــراءى لهــم  الدســتورية العليــا، طعنً

مخالفتهــا للدســتور، مــع وجــوب بيــان أوجــه تلــك المخالفــات)2(.
أمــا المشــرع المصــري، فلــم يتــنَّ طريــق الدعــوى الأصليــة قــط، كطريــق لتحريــك الرقابــة علــى 

الدســتورية)3(.

ــى الدســتورية: ويقصــد بــه تقريــر حــق  ــة عل ــق مــن طــرق الرقاب التصــدي كطري  -٤
المحكمــة الدســتورية ذاتهــا -ومــن تلقــاء نفســها- في أن تقضــي بعــدم دســتورية أي نــص في قانــون أو 
لائحــة يعــرض لهــا، بمناســبة ممارســة اختصاصاتهــا، شــريطة أن يكــون ذلــك النــص متصــلًا بالنــزاع 

1.   يراجــع فــي إجــراءات وضوابــط الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع والدفــع الفرعــي بعــدم الدســتورية وفقًــا لمــا يقــرره المشــرع 
البحريني، نص الفقرتين )ب( و )ج( من المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 الصادر بإنشاء المحكمة 

الدســتورية البحرينيــة، علــى الترتيــب.  
2.   ولقــد تــم تقريــر ذلــك الطريــق مــن طــرق الطعــن بمقتضــى نــص المــادة 106 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002، والتــي 
نصــت علــى كفالــة حــق كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو رئيــس مجلــس الشــورى أو رئيــس مجلــس النــواب فــي تحريــك 
الرقابــة علــى الدســتورية، وهــو مــا قــرره مــن ثــم نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة 18 مــن المرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2002 
بإنشــاء المحكمــة الدســتورية البحرينيــة، ويراجــع للمزيــد حــول ذلــك الطريــق مــن طــرق الطعــن فــي التشــريع البحرينــي، د. 
رمــزي الشــاعر- الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مملكــة البحريــن – مرجــع ســابق، ص 356-361، ود. إحســان 
حميــد المفرجــي- القضــاء الدســتوري وتجربتــه فــي مملكــة البحريــن- مطبوعــات جامعــة البحريــن 2007/2006 ص 
186-189، والقاضــي ســالم محمــد ســالم الكــواري- المحكمــة الدســتورية فــي البحريــن- الطبعــة الأولــى 2004، ص 

.184-181
3.   يراجــع فــي بيــان مزايــا الدعــوى الأصليــة، وأهــم التشــريعات المقارنــة التــي تبنتهــا، وكذلــك رفْــض مبــررات عــدم أخــذ المشــرع 
المصــري بهــا، د. يســري العصــار- الدعــوى الدســتورية المباشــرة- بحــث منشــور بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة 
الدستورية العليا المصرية- العدد 17- السنة 8- إبريل 2010، ص 17 وما بعدها، كما يراجع أيضًا في ذات الصدد 
د. عبــد العزيــز ســالمان- الحــق فــي التقاضــي وطــرق تحريــك الدعــوى الدســتورية- مجلــة الدســتورية المصريــة- العــدد 

18- الســنة 8- أكتوبــر 2010 ص 36-34.
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المطــروح عليهــا.
إذ  الرقابــة)1(،  مــن طــرق  الطريــق  بهــذا  البحرينــي-  نظيــره  المصــري دون  المشــرع  اعتــد  ولقــد 
ــع  ــة في جمي ــه: “يجــوز للمحكم ــى أن ــة عل ــة الدســتورية المصري ــون المحكم ــن قان ــادة 27 م نصــت الم
الحــالات أن تقضــي بعــدم دســتورية أي نــص في قانــون أو لائحــة يعــرض لهــا بمناســبة ممارســة 
ــر  ــاع الإجــراءات المقــررة لتحضي ــك بعــد اتب ــا، وذل ــزاع المطــروح عليه ــا)2(، ويتصــل بالن اختصاصاته

الدعاوى الدستورية”)3(.

المطلب الثاني
ماهية الرقابة الدستورية السابقة وصورها

يقصــد بالرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــين، أن تقــوم الجهــة المنــوط بهــا الرقابــة علــى 
الدســتورية، ببحــث دســتورية النصــوص القانونيــة قبــل إصدارهــا ودخولهــا عمــلًا حيــز النفــاذ 
والتطبيــق، للتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا للدســتور أو مخالفتهــا لــه، فالرقابــة هنــا رقابــة وقائيــة 
علــى “مشــروع القانــون” قبــل صيرورتــه قانونًــا، أي بعــد إقــراره مــن البرلمــان، وقبــل إصــداره وبــدء 
تطبيقــه عمــلًا علــى المخاطبــين بــه، وذلــك بهــدف التأكــد مــن بــدء تطبيقــه خلــوًا مــن أيــة مخالفــات 
أو مطاعــن دســتورية، وذلــك دَرْءً لحالــة تطبيــق النصــوص القانونيــة،  ثــم الاكتشــاف لاحقًــا –عنــد 
الطعــن علــى دســتوريتها- انطوائهــا علــى مثالــب دســتورية، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن إحــداث 
ــي أنشــأتها  ــة الت ــز القانوني ــي للعلاقــات أو للمراك ــة” وعــدم الاســتقرار القانون ــة مــن “الخلخل حال
1.   يراجــع فــي بيــان هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن وضوابــط إعمالــه ومنهــج المحكمــة الدســتورية المصريــة تجاهــه، د. عــوض 
المــر- الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مامحهــا الرئيســية- مركــز رينيــه- جــان دبــوي للقانــون والتنميــة - 
ص 569-572، وكذلــك د. يســري العصــار- التصــدي فــي القضــاء الدســتوري- دار النهضــة العربيــة 1999، ص 
17 ومــا بعدهــا، ود. عبــد العزيــز ســالمان- الحــق فــي التقاضــي وطــرق تحريــك الدعــوى الدســتورية- مجلــة الدســتورية 
المصريــة- مرجــع ســابق ص 33-34، ود. فتحــي فكــري - القانــون الدســتوري – المبــادئ الدســتورية العامــة- مرجــع 

ســابق ص 246-240.
2.   ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه لا يشــترط فــي النــزاع الــذي تنطلــق منــه المحكمــة الدســتورية لممارســة رخصــة التصــدي المقــررة 
ــا -فقــط- بحالــة بحــث مــدى دســتورية نــص تشــريعي  لهــا بمقتضــى المــادة 27 مــن قانونهــا، أن يكــون هــذا النــزاع متعلقً
معــروض عليهــا وتصــل بعلمهــا عــن طريــق دفــع فرعــي مــن أحــد الخصــوم أو عــن طريــق الإحالــة مــن قبــل الموضــوع، بــل 
يمكــن أن تعمــل المحكمــة ســلطتها فــي التصــدي فــي غيــر هاتيــن الحالتيــن الســابقتين، إذ يجــوز لهــا أن تمــارس رخصــة 
التصــدي حــال ممارســتها لأي اختصــاص مــن اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا، وســواء تعلــق الأمــر بحــث دســتورية 
نــص، أو طلــب تفســيره، أو كان النــزاع المعــروض عليهــا متعلقًــا بمنازعــة تنفيــذ أو بالفصــل فــي تنــازع اختصــاص معــروض 
عليهــا، ذلــك أن نــص المــادة 27 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية كان صريحًــا فــي النــص علــى تخويلهــا هــذه الســلطة، 
طالمــا تــراءى لهــا عــدم دســتورية نــص مــا، “بمناســبة ممارســة اختصاصاتهــا”، إذ جــاء التعبيــر عــن اختصاصاتهــا “بصيغــة 
الجمــع”، دالًا علــى شــموله كل اختصاصاتهــا المختلفــة المنصــوص عليهــا بالقانــون، وبصــرف النظــر عــن طبيعــة هــذه 
المنازعــة المعروضــة عليهــا أو موضوعهــا، يراجــع فــي هــذا المعنــى أيضًــا والتدليــل عليــه، د. يوســف عبــد المحســن عبــد 
الفتــاح – رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع – رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة، 

ص 622، هامــش رقــم )3(.
3.   ويــرى بعــض الفقــه –بحــق- أن المشــرع إذ أجــاز للمحكمــة الدســتورية العليــا اللجــوء مــن تلقــاء نفســها إلــى حــق التصــدي، 
“إنمــا أراد فــي واقــع الأمــر أن يقــرر المزيــد مــن الضمانــات فــي مجــال الشــرعية الدســتورية، فلقــد كان مــن غيــر الســائغ ولا 
المقبــول أن يخــول المشــرع المحاكــم حــق الإحالــة، ثــم يجــرم المحكمــة الدســتورية ذاتهــا مــن اســتعمال حــق التصــدي، وهــي 
المحكمــة صاحبــة الولايــة العامــة والمقصــورة عليهــا هــذه الولايــة فيمــا يتصــل بدســتورية القوانيــن واللوائــح، وبذلــك يكــون حــق 
التصــدي مكمــاً للدفــع الفرعــي، ولحــق الإحالــة”، يراجــع د. عــادل عمــر شــريف- القضــاء الدســتوري فــي مصــر – رســالة 
دكتــوراه- كليــة الحقــوق جامعــة عيــن شــمس 1988، ص 412، كمــا مشــار إليــه أيضًــا لــدا د. فتحــي فكــري- القانــون 

الدســتوري – المبــادئ الدســتورية العامــة- مرجــع ســابق ص 241.
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هــذه النصــوص منــذ بــدء تطبيقهــا وحتــى الحكــم بعــدم دســتوريتها، وعمومًــا لــكل مــن نوعــي الرقابــة 
-ســابقة كانــت أو لاحقــة- إيجابياتهــا وســلبياتها، لــذا تختلــف مناهــج الــدول في الأخــذ بهــذا النــوع 

ــدًا. أو ذاك، أو قــد تجمــع بينهمــا، كمــا تختلــف كذلــك آراء الفقــه تجــاه كليهمــا، رفضًــا وتأيي
والرقابــة الســابقة علــى الدســتورية، قــد تكــون وجوبيــة أو اختياريــة، وتكــون تلــك الرقابــة وجوبيــة 
ــى  ــة عل ــة المختصــة بالرقاب ــى الجه ــا عل ــين أو بعضه ــا أوجــب الدســتور عــرض مشــاريع القوان كلم
الدســتورية قبــل إصــدار القوانــين، كشــرط لصحــة إصدارهــا، وفي هــذه الحالــة -مــن ثــم- يصبــح 
القانــون مفتقــدًا شــرطًا مــن شــروط صحــة إصــداره، إن صــدر دون عرضــه علــى جهــة الرقابــة علــى 
الدســتورية، إذ يكــون قــد صــدر مفتقــدًا شــكلية أوجــب الدســتور اتباعهــا، فتنعــدم مــن ثــم -حــال 
عــدم تحققهــا- مقومــات وجــوده، حتــى ولــو لــم يكــن منطويًــا في ذاتــه علــى مخالفــة موضوعيــة بــين 

جنبــات نصوصــه وأحكامــه.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن عــرض مشــروع القانــون علــى جهــة الرقابــة علــى الدســتورية في هــذه 
الحالــة الوجوبيــة، يجــب أن يشــمل مشــروع هــذا القانــون كلــه، ســواء انطــوى علــى نصــوص وأحــكام 
قانونيــة مبتــدَأة، أو انطــوى علــى تعديــل لأحــكام قائمــة، إذ إن إصــدار أي نــص مــن نصــوص مشــروع 
ــك النــص  ــة، يفقــد ذل ــة الوجوبي ــة في هــذه الحال ــى جهــة الرقاب ــه دون عرضــه عل ــون أو تعديل القان
ــا أو  ــلًا، كليً ــرض نشــأة أو تعدي ــون عــدم الع ــك أن يك شــرطًا مــن شــروط إصــداره، يتســاوى في ذل

جزئيًــا.
وعلــى خــلاف مــا ســبق، فقــد تكــون الرقابــة الدســتورية الســابقة، رقابــة اختياريــة وليســت إجباريــة، 
بمعنــى أن “يجيــز” الدســتور لصاحــب الاختصــاص بتحريــك تلــك الرقابــة، أن يحيــل مشــروع 

القانــون قبــل إصــداره إلــى الجهــة المختصــة بالرقابــة علــى الدســتورية.
بمــا يعنيــه ذلــك أن الرقابــة الســابقة هنــا أمــر تقديــري بيــد صاحــب الاختصــاص بتحريكهــا، يلجــأ 
إليــه أو لا يلجــأ، وهــو مــا يعنــي -بمفهــوم المخالفــة كذلــك- أن الرقابــة الســابقة علــى مشــاريع 
القوانــين في هــذه الحالــة، ليســت شــرطًا لصحــة إصــدار التشــريع، كمــا هــو الشــأن في حالــة تقريــر 

أن تكــون هــذه الرقابــة إجباريــة علــى مشــروع القانــون قبــل إصــداره.
كمــا أن الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــين، قــد تكــون رقابــة شــاملة، تطــال مشــروع القانــون 
كلــه، كمــا أنهــا قــد تكــون رقابــة جزئيــة، تنصــب علــى بعــض نصــوص مشــروع القانــون، والعبــرة في 
ذلــك كلــه بالنصــوص التــي تنظــم تلــك الرقابــة وتحــدد نطاقهــا، كمــا أنــه قــد يتــرك المشــرع الأمــر 
تقديريًــا بيــد صاحــب الاختصــاص بتحريكهــا، بحيــث يحيــل مشــروع القانــون كلــه إلــى جهــة الرقابــة 
لبحــث مــدى دســتورية مجمــل نصوصــه إن تــراءى لــه مخالفتــه كلــه للدســتور، أو أن نصوصــه مرتبطــة 
ببعضهــا ارتباطًــا لا يقبــل التجزئــة بمــا لا يمكــن معــه فصــل النصــوص المشــتبه في عــدم دســتوريتها 
ــه  ــراءى ل ــي يت ــون، الت ــى بعــض نصــوص مشــروع القان ــة فقــط عل عــن غيرهــا، أو أن يقصــر الإحال
ــهُ إلــى جهــة الرقابــة –حــال تــرك الأمــر  شــبهة مخالفتهــا للدســتور، ومــن ثــم يكــون قــرار الإحالــة الموجَّ
تقديريًــا بيــد صاحــب الاختصــاص- هــو المحــدد لنطــاق النصــوص المــراد بحــث عــدم دســتوريتها، هــل 
هــي إحالــة شــاملة لبحــث دســتورية كامــل نصــوص مشــروع القانــون، أم كونهــا إحالــة جزئيــة لبعــض 

نصوصــه دون بعــض.
كمــا أن الرقابــة الســابقة كذلــك، ربمــا تكــون محــددة حصــرًا في مشــاريع بعــض القوانــين دون غيرهــا، 
ــم  ــا مــا يت ــة الســابقة غيــر ذلــك مــن مشــاريع القوانــين الأخــرى، وغالبً بحيــث لا تطــال معــه الرقاب
تقريــر تلــك الرقابــة المحــددة، كرقابــة إجباريــة، كشــرط صحــة لإصــدار القانــون الواجــب إخضاعــه 
لتلــك الرقابــة، وســواء تعلــق الأمــر هنــا بمشــروع قانــون مســتحدث، أو تعلــق بتعديــل أحــكام نصــوص 
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تشــريعية قائمــة كمــا ســبق بيانــه.
وعلــى خــلاف ذلــك، قــد تكــون الرقابــة الســابقة غيــر محــدد نطــاق إعمالهــا، أو موضوعاتهــا، بحيــث 
يمكــن أن تطــال الرقابــة الســابقة أي مشــروع قانــون، أيًــا كان الموضــوع الــذي يتناولــه بالتنظيــم، 
وغالبًــا مــا تكــون تلــك الحالــة الأخيــرة، رقابــة اختياريــة، بحيــث يمنــح صاحــب الاختصــاص بتحريــك 
الرقابــة الســابقة، ســلطة تقديريــة واســعة في إحالــة أي مشــروع قانــون يتــراءى لــه مخالفــة نصوصــه 

لأحــكام الدســتور، إلــى الجهــة المختصــة بتلــك الرقابــة.
وأخيــرًا، قــد تكــون الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية، رقابــة قضائيــة أو سياســية، ويقصــد بالرقابــة 
القضائيــة –كمــا ســبق- أن يكــون تشــكيل الجهــة التــي تتولــى مهمــة الرقابــة الســابقة علــى دســتورية 
القوانــين، تشــكيلًا قضائيًــا، بحيــث يشــترط في أعضائهــا أن يكونــوا قضــاة، أو مزيجًــا مــن القضــاة 

والمشــتغلين بالقانــون بصــورة عامــة. 
ــون  ــة، أن يك ــة الرقاب ــن شــرطًا في تشــكيل جه ــم يك ــة سياســية، إن ل ــة الســابقة رقاب ــون الرقاب وتك
أعضاؤهــا قضــاة أو قانونيــين، ولعــل أشــهر مثــال لهــذا النــوع مــن الرقابــة، هــو الرقابــة علــى دســتورية 

القوانــين في فرنســا)1(.

1.   فــي معــرض بيانــه لطبيعــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي فرنســا، يقــرر بعــض الفقــه أن “رقابــة الدســتورية فــي فرنســا 
ذا كان الاتجــاه الراجــح الآن  اكتســبت دائمًــا مــن الناحيــة القانونيــة النظريــة أو المجــردة، طابعًــا سياســيًا وليــس قضائيًــا، واإ
فــي الفقــه والقضــاء يســبغ علــى المجلــس الدســتوري طابعًــا قضائيًــا، فــإن هــذا يرجــع إلــى أســباب واقعيــة أكثــر منهــا نظريــة 
أو قانونيــة، .. فتشــكيل المجلــس يضــم نوعيــن مــن الأعضــاء، أعضــاء بقــوة القانــون ولمــدى الحيــاة، وهــم رؤســاء الجمهوريــة 
الســابقون، وتســعة أعضــاء يقــوم باختيارهــم بالتســاوي كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة ورئيــس مجلــس 
الشــيوخ، وذلــك لمــدة تســع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، ويعيــن رئيــس المجلــس الدســتوري بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة 
مــن بيــن أعضــاء المجلــس، ويتــم تجديــد عضويــة ثلــث أعضــاء المجلــس كل ثاثــة أعــوام، ولا يلــزم الدســتور ولا الأمــر 
المنظــم للمجلــس الدســتوري، الجهــات الثــاث التــي تتولــى تعييــن أعضــاء المجلــس باختيــار هــؤلاء الأعضــاء مــن بيــن 
رجــال القضــاء أو مــن بيــن المتخصصيــن فــي مجــال القانــون، ونتيجــة لذلــك نجــد أن عــددًا كبيــرًا مــن أعضــاء المجلــس 
الدســتوري، كانــوا مــن السياســيين الذيــن تولــوا مناصــب حكوميــة قبــل تعيينهــم فــي المجلــس، ومــن ثــم يتضــح مــن تشــكيل 
نمــا هــو مجــرد هيئــة مــن طبيعــة سياســية، وبالفعــل فقــد كان  المجلــس الدســتوري، أنــه ليــس محكمــة أو هيئــة قضائيــة، واإ
الفقــه ينظــر إليــه باعتبــاره جهــة رقابــة سياســية علــى دســتورية القوانيــن، وظــل هــذا الوضــع ســائدًا خــال الخمســة عشــر عامًــا 
الأولــى مــن عمــر المجلــس الدســتوري، وســاهم فــي ذلــك أن المجلــس فــي بدايــة نشــأته لــم يكــن يمــارس رقابــة واســعة علــى 
دســتورية القوانيــن، ولــم يكــن يقــرر عــدم دســتورية أي نــص قانونــي، إلا إذا كان يخالــف نصًــا صريحًــا فــي الدســتور، ولكــن 
مــع مــرور الوقــت، توســع المجلــس فــي رقابتــه علــى الدســتورية، وابتكــر عــددًا كبيــرًا مــن المبــادئ الدســتورية غيــر المكتوبــة، 
اســتنبطها مــن مقدمــة الدســتور الســابق الصــادر عــام 1946، والتــي أشــارت إليــه ديباجــة الدســتور الحالــي الصــادر عــام 
1958، كمــا اســتنبطها مــن إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الــذي صــدر عقــب قيــام الثــورة الفرنســية عــام 1789، والتــي 
أشــارت إليــه مقدمــة دســتور 1958، وأصبــح المجلــس الدســتوري يقــرر عــدم دســتورية أي نــص قانونــي يحــال إليــه لا يكــون 
موافقًــا لهــذه المبــادئ، وكان مــن الطبيعــي أن يــؤدي توســيع المجلــس الدســتوري لنطــاق رقابتــه علــى دســتورية القوانيــن، 
إلــى ازديــاد أهميتــه فــي النظــام الدســتوري الفرنســي، وســمو المكانــة التــي يتمتــع بهــا، ونتيجــة لذلــك، فــإن الاتجــاه الراجــح 
فــي الفقــه والقضــاء فــي الوقــت الحالــي، يعتــرف للمجلــس الدســتوري بطبيعــة قضائيــة، يراجــع فــي بيــان مــا ســبق، د. يســري 
محمــد العصــار- موازنــة بيــن الرقابــة الســابقة والرقابــة الاحقــة علــى الدســتورية- بحــث بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا 

المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 26- 30.
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النتائج المترتبة على الرقابة السابقة: 
يترتــب علــى الرقابــة الدســتورية الســابقة، وفي جميــع الأحــوال، وســواء كانــت الرقابــة الســابقة علــى 
الدســتورية رقابــة إجباريــة أو اختياريــة، شــاملة أو جزئيــة، قضائيــة كانــت أو سياســية، أن ينتــج عــن 

الرقابــة الســابقة نتيجتــان مهمتــان، همــا: 

أولاً: أن قــرارات جهــة الرقابــة علــى الدســتورية هــي قــرارات ملزمــة لكافــة ســلطات الدولــة وللكافــة، 
فيمــا توصلــت إليــه مــن قــرارات في شــأن تلــك الرقابــة، بمــا يســتوجبه ذلــك مــن قيــام الســلطة 
القائمــة علــى أمــر التشــريع، مــن إعمــال مقتضــى قــرارات جهــة الرقابــة وعــدم مخالفتهــا، ومــن ثــم 
عــدم إصــدار القانــون إلا بعــد تفــادي كافــة المآخــذ والعيــوب الدســتورية التــي قررتهــا جهــة الرقابــة 

تجــاه مشــروع ذلــك القانــون.

 ثانيًــا: ينتــج عــن الرقابــة الســابقة أيضًــا وكأصــل عــام- أن تتحصــن النصــوص التــي خضعــت 
للرقابــة الســابقة مــن الخضــوع للرقابــة اللاحقــة مــرة أخــرى، فالرقابــة الدســتورية الســابقة، تحجــب 

الرقابــة اللاحقــة وتمنعهــا)1(.

المبحث الثاني
التطور التشريعي لتقرير الرقابة السابقة في النظامين القانونيين المصري والبحريني 

وضوابطها وموقف الفقه من تقريرها

ونقســم هــذا المبحــث إلــى مطالــب ثــلاث، نخصــص أولهمــا للحديــث عــن تقريــر الرقابــة الســابقة في 
التشــريع المصــري، ثــم نخصــص ثانيهمــا لتنــاول الرقابــة الســابقة في التشــريع البحرينــي، ثــم يأتــي 

ثالثهــا متنــاولاً رأي الفقــه الدســتوري في تبنــي الأخــذ بالرقابــة الســابقة علــى الدســتورية.

المطلب الأول
التطور التشريعي لتقرير الرقابة الدستورية السابقة في النظام القانوني المصري 

وضوابطها
لــم يتــنَّ المشــرع المصــري فكــرة الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية إلا في عــام 2005، وذلــك عندمــا 
تم تعديــل المــادة 76 مــن دســتور 1971، والخاصــة بشــروط الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، حيــث نــص 
التعديــل علــى وجــوب عــرض مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية علــى المحكمــة الدســتورية قبــل 
إصــداره للتأكــد مــن مــدى مطابقتــه للدســتور، ولقــد ظلــت الرقابــة الســابقة مقــررة بــذات أحكامهــا 

ونطــاق إعمالهــا في ظــل العمــل بالإعــلان الدســتوري الصــادر في 30 مــارس عــام 2011. 
وكذلــك جــاء الدســتور المصــري لعــام 2012 متبنيًــا تقريــر الرقابــة الدســتورية الســابقة على دســتورية 

1.   يراجــع للمزيــد حــول حجيــة قــرارات الرقابــة الســابقة الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية فــي كا التشــريعين، وبيــان موقــف 
الفقــه والقضــاء فــي هــذا الصــدد، مــا ســيأتي تفصيلــه بالمبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة.
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ــون  ــب مشــروع قان ــين أخــرى بجان ــة قوان ــا، لتطــال مشــروعات ثلاث ــل وموســعًا لنطاقه ــين، ب القوان
الانتخابــات الرئاســية، إذ أوجبــت المــادة 177 منــه عــرض مشــروعات القوانــين المنظمــة لمباشــرة 
الحقــوق السياســية والانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمحليــة علــى المحكمــة الدســتورية لفحــص 

مــدى مطابقتهــا للدســتور قبــل إصدارهــا.
ــة  ــة اللاحق ــاء بالرقاب ــة الســابقة، والاكتف ــرة الرقاب ــدول عــن فك ــا الع ــم جــاء دســتور 2014 متبنيً ث
ــان حــول مــا ســبق  ــدًا مــن البي ــي نلقــي مزي ــل عــام 2005، وفيمــا يل ــه قب فقــط، كمــا كان معمــولاً ب

ــة. ــك الرقاب ــه في شــأن التطــور التشــريعي لتل إجمال

أولاً: الرقابة السابقة على مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية في دستور ١٩٧١: 
ــة  ــو 2005 ليصبــح انتخــاب رئيــس الجمهوري ــل المــادة 76 مــن دســتور 1971 في ماي عندمــا تم تعدي
ــق الاســتفتاء  ــم عــن طري ــد أن كان يت ــين، بع ــل المواطن ــن قب ــق الانتخــاب الحــر المباشــر م عــن طري
علــى مرشــح الرئاســة الــذي يختــاره مجلــس الشــعب)1(، تضمــن هــذا التعديــل أيضًــا تقريــر الرقابــة 
الســابقة علــى الدســتورية للمــرة الأولــى في تاريــخ الرقابــة علــى الدســتورية في مصــر، وقــد تم 
تقريرهــا تجــاه مشــروع قانــون وحيــد، هــو مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية، إذ تضمــن تعديــل 
هــذه المــادة النــص علــى أن “يعــرض رئيــس الجمهوريــة مشــروع القانــون المنظــم للانتخابــات الرئاســية 
علــى المحكمــة الدســتورية العليــا بعــد إقــراره مــن مجلــس الشــعب وقبــل إصــداره، لتقريــر مــدى 
مطابقتــه للدســتور، وتصــدر المحكمــة قرارهــا فـــي هــذا الشــأن خــلال خمســة عشــر يومًــا مــن تاريــخ 
عــرض الأمــر عليهــا، فــإذا قــررت المحكمــة عــدم دســتورية نــص أو أكثــر مــن نصــوص المشــروع، رده 
رئيــس الجمهوريــة إلــى مجلــس الشــعب لإعمــال مقتضــى هــذا القــرار، وفـــى جميــع الأحــوال، يكــون 

قــرار المحكمــة ملزمًــا للكافــة، ولجميــع ســلطات الدولــة”.

ثانيًــا: الرقابــة الســابقة علــى مشــروع قانــون الإنتخابــات الرئاســية فــي إعــلان مــارس 
:٢٠١١

ــارس  ــر عــام 2011، تم إصــدار إعــلان دســتوري في 30 م ــن يناي ــورة الخامــس والعشــرين م ــد ث بع
ــد  ــم وضــع دســتور جدي ــى يت ــة، حت ــة الانتقالي 2011، بوصفــه الوثيقــة الدســتورية الحاكمــة للمرحل
للبــلاد، ولقــد تضمنــت المــادة 28 منــه ذات الحكــم الــذي ســبق وأن قررتــه المــادة 76 مــن دســتور 
1971، والمتعلقــة بتقريــر الرقابــة الدســتورية الســابقة علــى مشــروع الانتخابــات الرئاســية دون غيــره 
كذلــك، بــل وربمــا بــذات أحكامهــا وألفاظهــا تقريبًــا، إذ نصــت تلــك المــادة علــى أن “ .. يعــرض 

1.   كانــت المــادة 76 مــن دســتور 1971 قبــل تعديلهــا فــي 25 مايــو 2005 تنــص علــى أن “يرشــح مجلــس الشــعب رئيــس 
الجمهوريــة، ويعــرض الترشــيح علــى المواطنيــن لاســتفتائهم فيــه، ويتــم الترشــيح فــي مجلــس الشــعب لمنصــب رئيــس 
الجمهوريــة بنــاء علــى اقتــراح ثلــث أعضائــه علــى الأقــل، ويعــرض المرشــح الحاصــل علــى أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس 
علــى المواطنيــن لاســتفتائهم فيــه، فــاذا لــم يحصــل علــى الأغلبيــة المشــار إليهــا، أُعيــد الترشــيح مــرة أخــرى بعــد يوميــن مــن 
تاريــخ نتيجــة التصويــت الأول، ويُعــرض المرشــح الحاصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس علــى المواطنيــن 
لاســتفتائهم فيــه، ويعتبــر المرشــح رئيســا للجمهوريــة بحصولــه علــى الأغلبيــة المطلقــة لعــدد مــن أعطــوا أصواتهــم فــي 
الاســتفتاء، فإن لم يحصل المرشــح على هذه الأغلبية، رشــح المجلس غيره، وتتبع في شــأن ترشــيحه وانتخابه الاجراءات 

ذاتهــا”. 
ثــم تــم العــدول عــن نظــام الاســتفتاء بمقتضــى هــذا التعديــل الدســتوري، ليجــري نــص تلــك المــادة بعــد تعديلــه علــى أن “يُنتخــب 
رئيــس الجمهوريــة عــن طريــق الاقتــراع الســرى العــام المباشــر...”، كمــا قــررت ذات المــادة فــي عجزهــا، تقريــر الرقابــة 

الســابقة علــى الدســتورية فــي شــأن مشــروع قانــون تنظيــم الانتخابــات الرئاســية، كمــا هــو مبيــن بعاليــة.  
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مشــروع القانــون المنظــم للانتخابــات الرئاســية علــى المحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصــداره لتقريــر 
مــدى مطابقتــه للدســتور، وتصــدر المحكمــة الدســتورية العليــا قرارهــا في هــذا الشــأن خــلال خمســة 
عشــر يومًــا مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليهــا، فــإذا قــررت المحكمــة عــدم دســتورية نــص أو أكثــر، وجــب 
ــا  ــة ملزمً ــرار المحكم ــون ق ــع الأحــوال يك ــون، وفي جمي ــد إصــدار القان ــال مقتضــى قرارهــا عن إعم

للكافــة، ولجميــع ســلطات الدولــة”.

ثالثًا: الرقابة السابقة في دستور ٢٠١٢ والتوسع في نطاق إعمالها:
عندمــا صــدر الدســتور المصــري لعــام 2012، جــاء متبنيًــا كذلــك تقريــر الرقابــة الســابقة علــى 
الدســتورية، إلا أنــه وســع مــن نطــاق تقريرهــا، فبعــد أن كانــت المــادة 76 مــن دســتور 1971 وكذلــك 
المــادة 28 مــن إعــلان مــارس 2011 تقررهــا تجــاه مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية دون غيــره، 
ــع، هــي مشــروعات القوانــين المنظمــة  جــاء دســتور 2012 مقــررًا لهــا تجــاه مشــروعات قوانــين أرب

ــة. ــات الرئاســية والتشــريعية والمحلي لمباشــرة الحقــوق السياســية والانتخاب
فقــد نصــت المــادة 177 منــه علــى أن “يعــرض رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب مشــروعات 
ــى  ــة عل ــات الرئاســية والتشــريعية والمحلي ــين المنظمــة لمباشــرة الحقــوق السياســية وللانتخاب القوان
المحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، وتصــدر قرارهــا في 
هــذا الشــأن خــلال 45 يومًــا مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليهــا، وإلا عُــد عــدم إصدارهــا للقــرار إجــازة 
ــر لأحــكام الدســتور، وجــب  ــص أو أكث ــة ن ــة عــدم مطابق ــررت المحكم ــإذا ق للنصــوص المقترحــة، ف
إعمــال مقتضــى قرارهــا، ولا تخضــع القوانــين المشــار إليهــا في الفقــرة الأولــى للرقابــة اللاحقــة 

ــادة )175()1( مــن الدســتور”. المنصــوص عليهــا في الم

رابعًا: العدول عن الرقابة السابقة بمقتضى دستور ٢٠١٤: 
ــم  ــى الدســتورية، وعــاد مــن ث ــة الســابقة عل ــي الرقاب ــام 2014 عــن تبن ــدَلَ الدســتور المصــري لع عَ
مكتفيًــا -فقــط- بالرقابــة اللاحقــة علــى دســتورية القوانــين واللوائــح، إذ لــم تتضمــن نصــوص 
الدســتور أيــة نصــوص متعلقــة بتقريــر الرقابــة علــى الدســتورية، ســوى مــا قررتــه المــادة 192 منــه 
في شــأن الرقابــة اللاحقــة، وذلــك بمــا نصــت عليــه مــن أن “تتولــى المحكمــة الدســتورية العليــا دون 
غيرهــا الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية “القوانــين”، واللوائــح...” )2(، وهــو مــا يعنــي العــودة إلــى 
الأصــل الــذي كان معمــولاً بــه منــذ نشــأة الرقابــة المنظمــة علــى دســتورية القوانــين منــذ عــام 1969 
ــداءً مــن عــام  ــا ابت ــين بعينه ــى مشــروعات قوان ــة الســابقة اســتثناء- عل ــر الرقاب ــخ تقري ــى تاري وحت

1.   كانــت المــادة 175 المشــار إليهــا يجــري نصهــا علــى أن “المحكمــة الدســتورية العليــا جهــة قضائيــة مســتقلة، مقرهــا مدينــة 
القاهــرة، تختــص دون غيرهــا بالفصــل فــي دســتورية القوانيــن واللوائــح، ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا الأخــرى، وينظــم 

الإجــراءات التــي تتُبــع أمامهــا”.  
2.   يجــري النــص الكامــل للمــادة 192 المشــار إليــه علــى أن: “تتولــى المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا الرقابــة القضائيــة 
علــى دســتورية “القوانيــن”، واللوائــح، وتفســير النصــوص التشــريعية، والفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بشــئون أعضائهــا، 
وفــي تنــازع الاختصــاص بيــن جهــات القضــاء، والهيئــات ذات الاختصــاص القضائــي، والفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم 
بشــأن تنفيــذ حكميــن نهائييــن متناقضيــن صــادر أحدهمــا مــن أي جهــة مــن جهــات القضــاء، أو هيئــة ذات اختصــاص 
قضائــي، والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا، والمنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ أحكامهــا، والقــرارات الصــادرة منهــا، ويعيــن القانــون 

الاختصاصــات الأخــرى للمحكمــة، وينظــم الإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا”.
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ــا: بيــان لأهــم الأحــكام والضوابــط التــي نظمــت الرقابــة الســابقة فــي النظــام  خامسً
القانونــي المصــري: 

بتتبــع التطــور التشــريعي ســابق الإشــارة إليــه، يمكــن أن نقــف علــى أهــم الأحــكام والضوابــط التــي 
نظمــت الرقابــة الســابقة في التشــريع المصــري فتــرة تبنيــه لهــا، ســواء مــن حيــث وجوبهــا، أو الجهــة 
المختصــة بتحريكهــا، أو مواعيــد عرضهــا، أو أثــر التقريــر الصــادر بشــأنها ومــدى حجيتــه وإلزاميتــه، 

كمــا يلــي:
 إن الرقابــة الســابقة التــي تبناهــا المشــرع المصــري فتــرة مــن الزمــن، كانــت مــن 
حيــث نطاقهــا متعلقــة بمشــروعات القوانيــن دون اللوائــح، كمــا كانــت رقابــة "جزئيــة" 
ــة الســابقة في  ــوب"، ذلــك أن المشــرع الدســتوري، قــد حصــر نطــاق الرقاب ــبيل الوج ــى "س وعل
نطــاق مشــاريع القوانــين، ولــم يقررهــا تجــاه أي مــن النصــوص اللائحيــة قبــل إصدارهــا، كمــا هــو 
معمــول بــه في فرنســا علــى ســبيل المثــال تجــاه وجــوب إخضــاع لائحــة مجلســي البرلمــان لرقابــة 

المجلــس الدســتوري قبــل إصدارهــا)2(.
كمــا أن المشــرع الدســتوري قــد قــرر الرقابــة الســابقة تجــاه مشــروعات بعــض القوانــين بعينهــا دونمــا 
ســواها، ســواء تعلــق الأمــر بحالــة تقريرهــا تجــاه مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية وحــده في ظــل 
العمــل بدســتور 1971 وإعــلان مــارس 2011، أو حــال تقريرهــا تجــاه مشــروعات القوانــين الأربــع 
التــي نــص عليهــا دســتور 2012، وبمــا لا يجــوز معــه أن تمتــد إلــى غيرهــا مــن مشــروعات القوانــين 
الأخــرى، حتــى ولــو انطــوت تلــك المشــروعات الأخــرى، علــى أحــكام وثيقــة الصلــة بأحــكام القوانــين 

التــي أوجــب الدســتور إخضــاع مشــروعها للرقابــة قبــل إصدارهــا)3(.
كمــا أن الرقابــة الســابقة تم تقريرهــا كذلــك علــى "ســبيل الوجــوب"، إذ أوجبــت النصــوص الدســتورية 
1.   ولقــد حرصــت علــى الحصــول علــى الأعمــال التحضيريــة للنصــوص الدســتورية ذات العاقــة للوقــوف علــى علــة عــدول 
الدســتور عــن الرقابــة الســابقة، إلا أنــه وحتــى كتابــة هــذه الســطور لــم أتمكــن مــن تحصيلهــا، بيــد أن –فــي تقديــري- أن علــة 
العــدول عــن تقريــر الرقابــة الســابقة بمقتضــى دســتور 2014، لــن تخــرج عــن ســببين، أولهمــا عــام، وهــو المثالــب التــي توجــه 
إلــى الرقابــة الســابقة عمومًــا، بوصفهــا رقابــة مكتبيــة مجــردة، فــي الوقــت الــذي لا تتضــح فيــه مثالــب النــص ومخالفاتــه إلا 
بعــد اختبــاره وتطبيقــه، وثانيهمــا خــاص بتجربــة الرقابــة الســابقة فــي التشــريع المصــري، خاصــة مــا تعلــق منهــا بمــا أرســته 
المحكمــة الدســتورية المصريــة مــن مبــدأ مــؤداه، أن الرقابــة الســابقة لا تحجــب الرقابــة الاحقــة، وهــو مــا يعنــي أن تقريــر 
الرقابــة الســابقة أصبــح مفتقــدًا لعلــة تقريــره بالأســاس، ألا وهــو الحفــاظ علــى المراكــز القانونيــة التــي تترتــب علــى تطبيــق 
النــص بعــد ســريان العمــل بــه، وعــدم زعزعــة اســتقرارها عبــر عــدم إثــارة مســألة دســتوريتها لاحقًــا مــن خــال رقابــة لاحقــة، 
ويراجــع للمزيــد مــن البيــان حــول أمــر حجيــة قــرار المحكمــة فــي الرقابــة الســابقة والتعليــق علــى موقــف المحكمــة الدســتورية 

مــن ذلــك، مــا ســيأتي لاحقًــا بهــذه الدراســة.
2.   يراجع لمزيد من البيان حول الاختصاصات الإجبارية وتلك الاختيارية للمجلس الدســتوري الفرنســي، على ســبيل المثال، 

د. فتحي فكري – القانون الدستوري – مرجع سابق ص 180-177.
3.   وعلــى ذلــك المعنــى، أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة علــى أنــه “وحيــث إنــه متــى كان ذلــك ، وكان نــص الفقــرة 
الخامســة مــن المــادة 28 مــن الإعــان الدســتوري الصــادر فــي 30 مــارس 2011، قــد حصــر حــدود الرقابــة القضائيــة 
الســابقة التــي تباشــرها هــذه المحكمــة فــي مشــروع القانــون المنظــم لانتخابــات الرئاســية، مقتصــرًا إياهــا علــى مشــروع القانــون 
المذكــور دون غيــره، وبالتالــي فــإن مــد نطاقهــا ليشــمل النصــوص ذات الصلــة الــواردة فــي مشــاريع قوانيــن أخــرى دون نــص 
صريــح فــي الإعــان الدســتوري، يكــون مجــاوزًا إطــار الاختصــاص الدســتوري المقــرر لهــذه المحكمــة فــي مجــال الرقابــة 
القضائية الســابقة، وتوســعًا في تفســير النصوص الحاكمة لها، حال كونها اســتثناء لا يتوســع في تفســيره ولا يقاس عليه، 
كمــا يعــد الأخــذ بــه خوضًــا مــن هــذه المحكمــة فــي اختصــاص ليــس لهــا، ومجــاوزة منهــا لتخــوم ولايتهــا التــي حددهــا لهــا 
الإعــان الدســتوري المشــار إليــه، ومــن ثــم فــإن الطلــب الماثــل بشــأن عــرض مشــروع القانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 
رقــم 73 لســنة 1956 بتنظيــم مباشــرة الحقــوق السياســية - وأيًــا كان وجــه الــرأي فــي اتفاقــه وأحــكام الإعــان الدســتوري- 
يخــرج عــن اختصــاص هــذه المحكمــة بشــأن الرقابــة الســابقة”، يراجــع قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 2012/4/21، 

رقابــة دســتورية ســابقة.
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إخضــاع مشــروعات القوانــين التــي حددتهــا، للرقابــة الســابقة علــى الدســتورية لتقريــر مــدى 
مطابقتهــا للدســتور قبــل إصدارهــا، وهــو يعنــي –بمفهــوم المخالفــة- أن إصدارهــا دون إخضاعهــا 
لتلــك الرقابــة، كان يترتــب عليــه بطلانهــا، لافتقادهــا شــرطًا مــن الشــروط التــي أوجبهــا الدســتور 

لصحــة إصدارهــا.
ــة الســابقة  ــرة الرقاب ــن فك ــم يت ــك- أن الدســتور المصــري ل ــة كذل ــوم المخالف ــي –مفه ــا يعن وهــو م
ــة في  ــات أو الأشــخاص ســلطة تقديري ــح بعــض الجه ــه مــن من ــة"، بمــا تعني ــة أو الاختياري "الجوازي
تحريــك الرقابــة الســابقة، تجــاه مــا يتــراءى لهــم مــن مخالفــات دســتورية تتضمنهــا مشــروعات 
القوانــين قبــل إصدارهــا، وســواء تعلقــت تلــك الســلطة التقديريــة أو الجوازيــة بتحريــك الرقابــة 
الســابقة تجــاه مشــروعات قوانــين بعينهــا، أو تجــاه مشــروعات القوانــين عمومًــا دون تعيــين، وفقًــا لمــا 

ــك ذلــك الاختصــاص. يقــدره مــن يمل
يســتفاد ممــا ســبق أيضًــا، أن الرقابــة الســابقة التــي تبناهــا المشــرع المصــري، كانــت   
اســتثناءً مــن الأصــل العــام للرقابــة علــى الدســتورية في مصــر، ألا وهــو الرقابــة اللاحقــة، 
فتقريــر الرقابــة الســابقة ســواء حــال تقريرهــا تجــاه مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية وحــده، أو 
حــال التوســع في نطاقهــا بتقريرهــا تجــاه بعــض مشــروعات القوانــين الأخــرى، كان بمثابــة اســتثناء 
لمشــروعات هــذه القوانــين دون غيرهــا مــن مشــروعات القوانــين الأخــرى، التــي لا تخضــع للرقابــة 
الســابقة قبــل إصدارهــا، إذ يبقــى الطريــق الوحيــد لإخضــاع الأحــكام التــي تتضمنهــا مشــروعات 
كافــة القوانــين الأخــرى للرقابــة علــى الدســتورية عــدا مشــروعات تلــك القوانــين المحــددة حصــرًا- 
منحصــرًا في الرقابــة علــى "قوانينهــا" بعــد إصدارهــا ودخولهــا حيــز النفــاذ والتطبيــق، وباتبــاع 
الطــرق المنصــوص عليهــا بقانــون المحكمــة الدســتورية لتحريــك تلــك الرقابــة اللاحقــة، ســواء مــن 
خــلال الدفــع الفرعــي، أو الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع، أو تصــدي المحكمــة الدســتورية ذاتهــا 

لبحــث مــدى دســتوريتها، حــال توافــر ضوابــط إعمــال أي مــن هــذه الحــالات.
وقــد يكــون مــن نافلــة القــول، إن الرقابــة الســابقة فــي التشــريع المصــري هــي   
ــن  ــا م ــوا قضــاة، أو مزيجً ــا أن يكون ــة"، ويشــترط في أعضائه ــة، تباشــرها "محكم ــة قضائي رقاب
القضــاة والمشــتغلين بالقانــون مــن بــين المحامــين وأســاتذة القانــون بالجامعــات المصريــة،)1( وإن بقــي 
ــا، إذ إن  ــه قــرارات وليــس أحكامً ــا بأن ــة الســابقة، موصوفً ــك المحكمــة في الرقاب مــا يصــدر عــن تل
ــا يصــدر فيــه حكــم، ولكنهــا رقابــة  رقابتهــا في ظــل الرقابــة الســابقة، ليــس منشــؤها نزاعًــا قضائيً
مجــردة، أوجبهــا الدســتور علــى النصــوص ذاتهــا دون تعلقهــا بــأي نــزاع، بقصــد الوقــوف المجــرد علــى 
مــدى مطابقــة النــص للدســتور أو مخالفتــه لــه، مــن خــلال تقريــر تصــدره المحكمــة في شــأنه، يتخــذ 

شــكل قــرار وليــس حكمًــا.
ــى  ــابقة عل ــة الس ــك الرقاب ــاص بتحري ــة الاختص ــلطة صاحب ــث الس ــن حي ــا م أم  
مشــروعات القوانــين التــي أوجبــت النصــوص الدســتورية إخضاعهــا للرقابــة، فقــد اختلفــت الوثائــق 

الدســتورية المصريــة المتتابعــة في تحديــد صاحــب ذلــك الاختصــاص علــى الوجــه التالــي:
فبمقتضــى نــص المــادة 76 مــن دســتور 1971 المعدلــة عــام 2005، تم منــح هــذا الاختصــاص   
إلــى رئيــس الجمهوريــة، إذ نــاط بــه النــص الدســتوري عــرض مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية 
علــى المحكمــة الدســتورية، وهــو مــا يعنــي أنــه بعــد إقــرار مجلــس الشــعب لمشــروع القانــون ورفعــه 

ــا المصريــة مــن أنــه يشــترط فــي مــن يعيــن عضــوًا  1.   وذلــك هــو مــا بينتــه المــادة )4( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العلي
بالمحكمــة، أن تتوافــر فيــه الشــروط العامــة الازمــة لتولــى القضــاء طبقــاً لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، وألا يقــل ســنه 
عــن خمــس وأربعيــن ســنة مياديــة، وأن يكــون اختيارهــم مــن بيــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة الحالييــن والســابقين ممــن 
أمضــوا فــي وظيفــة مستشــار أو مــا يعادلهــا خمــس ســنوات متصلــة علــى الأقــل، وأســاتذة القانــون الحالييــن والســابقين 
بالجامعــات المصريــة ممــن أمضــوا فــي وظيفــة أســتاذ ثمانــي ســنوات متصلــة علــى الأقــل، والمحاميــن الذيــن اشــتغلوا أمــام 
محكمــة النقــض والمحكمــة الإداريــة العليــا عشــر ســنوات متصلــة علــى الأقــل، وعلــى أن يكــون ثلثــا عــدد أعضــاء المحكمــة 

علــى الأقــل، مــن بيــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة.
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إلــى رئيــس الجمهوريــة، تبــدأ ســلطة رئيــس الجمهوريــة في تحريــك تلــك الرقابــة الســابقة، مــن خــلال 
عــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة الدســتورية.

 كمــا نــاط ذات النــص كذلــك بالمحكمــة الدســتورية، أن ترفــع قرارهــا بشــأن فحــص دســتورية مشــروع 
القانــون، إلــى رئيــس الجمهوريــة أيضًــا، بوصفــه مــن حــرك تلــك الرقابــة أمامهــا، فــإن كان قرارهــا 
منطويًــا علــى مآخــذ تضمنهــا مشــروع القانــون لأحــكام الدســتور، وجــب علــى رئيــس الجمهوريــة رد 
ــا بــه قــرار المحكمــة بشــأنه، لوجــوب إعمــال مقتضــى  مشــروع القانــون إلــى مجلــس الشــعب، مرفقً

هــذا القــرار، ثــم إعــادة رفعــه إلــى رئيــس الجمهوريــة لإصــداره.
أمــا المــادة 28 مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر في 30 مــارس 2011، فلــم تصــرح بالســلطة   
المختصــة بتحريــك تلــك الرقابــة، ولا بالســلطة المختصــة بتلقــي قــرار المحكمــة بعــد فحــص دســتورية 
مشــروع القانــون، ولا بالجهــة المنــوط بهــا إعمــال مقتضــى قــرار المحكمــة، وإن كان التطبيــق العملــي 
لهــذا النــص الدســتوري، قــد بــيّن تفاصيــل وإجــراءات تحريــك تلــك الرقابــة بالفعــل آنــذاك، إذ قــام 
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة ممثــلًا في رئيســه بتحريــك تلــك الرقابــة، بوصفــه القائــم علــى إدارة 
شــؤون الدولــة خــلال تلــك الفتــرة، وإن تباينــت تفاصيــل ممارســة هــذا الاختصــاص حــال الجمــع بــين 
ســلطتي التشــريع والتنفيــذ بيــد جهــة واحــدة)1(، عنهــا حــال اســتقلال ســلطة التشــريع عــن ســلطة 

التنفيــذ)2(.
أمــا مــن حيــث ســلطة تحريــك الرقابــة الســابقة في ظــل دســتور 2012، فقــد ناطــت المــادة   
ــى  ــة الســابقة عل ــة ســلطة تحريــك الرقاب ــواب أو برئيــس الجمهوري 177 مــن الدســتور بمجلــس الن

1.   فمنذ بداية الفترة الانتقالية وحتى انتخاب مجلس الشعب عام 2012 وممارسته لمهمة التشريع في 2012/1/23، كان 
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة يجمــع بيــن ســلطتي التشــريع والتنفيــذ، بمقتضــى المــادة 56 مــن إعــان مــارس 2011،  
ومن ثم كان المجلس الأعلى –ممثاً في رئيســه- هو من يقوم بنفســه بإعداد مشــروع القانون، ثم عرضه على المحكمة 
الدســتورية العليــا لبيــان مــدى مطابقتــه لأحــكام الدســتور، كمــا كان هــو مــن يتلقــى أيضًــا قــرار المحكمــة فــي هــذا الشــأن، ومــن 
عمــال مقتضــى قرارهــا  ــا خلــوه مــن أيــة مخالفــات دســتورية، أو تعديلــه واإ ثــم إصــدار القانــون إن كان تقريــر المحكمــة مبينً
ــا مآخــذ دســتورية بينهــا قــرار المحكمــة، ومــن ثــم القيــام بإصــدار القانــون، ويراجــع فــي تأكيــد  إن كان ذلــك القــرار متضمنً
ذلــك النهــج، قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2012/1/17، تقريــر “رقابــة دســتورية ســابقة”، إذ يتضــح مــن 
حيثيــات هــذا القــرار، أن مشــروع القانــون محلــه، وهــو المشــروع المتضمــن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الانتخابــات الرئاســية 
رقــم 174 لســنة 2005، قــد أحيــل إلــى المحكمــة مــن قِبــل الســيد المشــير رئيــس المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بتاريــخ 
2012/1/5، أي فــي الفتــرة التــي كان المجلــس يجمــع فيهــا بيــن ســلطتي التنفيــذ والتشــريع، كمــا أن تقريــر المحكمــة قــد 
صــدر أيضًــا بتاريــخ 2012/1/17، ومــن ثــم تــم إصــدار القانــون فــي 2012/1/19 ونشــره فــي الجريــدة الرســمية بــذات 
صــدار المحكمــة لتقريرهــا –والــذي كان  التاريــخ، وهــو مــا يعنــي أن عــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة الدســتورية، واإ
منطويًــا علــى بعــض المآخــذ الدســتورية- ثــم قيــام المجلــس الأعلــى بتافــي هــذه المآخــذ إعمــالًا لمقتضــى قــرار المحكمــة، 
ومــن ثــم  قيامــه بإصــدار القانــون، وهــي كلهــا إجــراءات قــد تمــت قبــل تاريــخ بــدء ممارســة مجلــس الشــعب لاختصــاص 
التشــريعي فــي 2012/1/23، وهــو مــا يعنــي –كمــا هــو مبيــن بعاليــة- أن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة –ممثــاُ فــي 
رئيســه- هــو مــن كان يقــوم –أثنــاء تلــك الفتــرة- علــى ســلطة تحريــك الرقابــة الســابقة بــكل تفاصيلهــا، مــن عــرض لمشــروع 

عمــال مقتضــاه، ثــم انتهــاء بإصــدار القانــون. القانــون علــى المحكمــة، وتلقــي تقريرهــا، واإ
2.   إذ مــن بعــد انتخــاب مجلــس الشــعب واضطاعــه بمهمــة التشــريع، فإنــه هــو مــن كان يقــوم بإعــداد مشــروع القانــون بحكــم 
اختصاصــه التشــريعي، ومــن ثــم يقــوم برفعــه إلــى المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بوصفــه القائــم علــى الســلطة التنفيذيــة 
وقتــذاك، ليقــوم المجلــس الأعلــى –ممثــاً فــي رئيســه- بعــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة الدســتورية، ثــم تقــوم المحكمــة 
كذلــك برفــع تقريرهــا إليــه، ليقــوم مــن ثــم بإصــدار القانــون إن كان تقريــر المحكمــة مبينًــا خلــو مشــروعه مــن أيــة مخالفــات 
ــا مآخــذ دســتورية يتوجــب  دســتورية، أو رده إلــى مجلــس الشــعب لإعمــال مقتضــى قــرار المحكمــة إن كان قرارهــا متضمنً
تفاديهــا، ومــن ثــم يقــوم المجلــس الأعلــى بعــد ذلــك بإصــدار القانــون، ويراجــع فــي تأكيــد تطبيــق ذلــك علــى ســبيل المثــال، 
قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2012/3/4، “رقابــة دســتورية ســابقة”، والمتعلــق بمشــروع قانــون بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 174 لســنة 2005 بتنظيــم الانتخابــات الرئاســية، وهــي التعديــات التــي صــدر بهــا القانــون رقــم 

15 لســنة 2012، والمنشــور بالجريــدة الرســمية فــي 2012/3/26.
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مشــروعات القوانــين الأربــع التــي أوجــب الدســتور خضوعهــا للرقابــة الســابقة، وهــو مــا يعنــي أنــه 
كان يجــوز لمجلــس النــواب بعــد إقــرار مشــروع القانــون، أن يقــوم بنفســه بعــرض ذلــك المشــروع علــى 
المحكمــة الدســتورية لبحــث مــدى دســتوريته، ومــن ثــم يتلقــى هــو أيضًــا قــرار المحكمــة في هــذا الشــأن 
لإعمــال مقتضــاه إن تضمــن تقريرهــا مآخــذ دســتورية علــى مشــروع القانــون، ثــم يقــوم برفعــه إلــى 

رئيــس الجمهوريــة لإصــداره.
ــا لهــذا النــص، ألا يقــوم مجلــس النــواب بنفســه بعــرض مشــروع القانــون علــى  كمــا كان يمكــن وفقً
المحكمــة، إذ يكتفــي برفعــه إلــى رئيــس الجمهوريــة بعــد إقــراره، علــى أن يقــوم رئيــس الجمهوريــة هــو 
بعــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة لفحــص دســتوريته، ومــن ثــم يتلقــى قرارهــا، لإصــدار المشــروع 
إن كان خاليًــا مــن المآخــذ الدســتورية، أو رده إلــى مجلــس النــواب لإعمــال مقتضــاه إن تضمــن 

التقريــر بعــض المآخــذ، ثــم رفعــه إلــى رئيــس الجمهوريــة مــرة أخــرى لإصــداره)1(.
كمــا أنــه -في تقديــري- كان يمكــن وفقًــا لنــص المــادة 177 مــن دســتور 2012، أن يتــم عــرض مشــروع 
القانــون ذاتــه علــى المحكمــة مرتــين، وذلــك حــال إن تضمــن قــرار المحكمــة تقريــر بعــض المخالفــات 
الدســتورية، وذلــك بصــرف النظــر عــن مــن قــام بالعــرض الأول، أهــو مجلــس النــواب أم رئيــس 
الجمهوريــة، بحيــث يســتطيع رئيــس الجمهوريــة عــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة مــرة أخــرى 
بعــد قيــام مجلــس النــواب بتعديــل نصــوص المشــروع بمــا يتفــق ومــا أبدتــه المحكمــة في تقريرهــا مــن 
ملاحظــات، للتأكــد مــن إعمــال مجلــس النــواب لمقتضــى قــرار المحكمــة بصــورة صحيحــة، بــل وربمــا 
أن هــذا الــرأي، ربمــا يفســر علــة مــا قررتــه المــادة 177 مــن هــذا الدســتور، مــن جعــل ســلطة تحريــك 
الرقابــة ســلطة مزدوجــة بــين البرلمــان وبــين رئيــس الدولــة، مــن خــلال العطــف بينهمــا بحــرف 
ــة واحــدة مــن  ــك الاختصــاص لجه ــح ذل ــى من ــص عل ــر، وعــدم الن ــد التخيي ــذي يفي العطــف "أو" ال

هاتــين الجهتــين علــى ســبيل القطــع والتحديــد.
كمــا أن الأخــذ بهــذا الــرأي أيضًــا ربمــا كان يمكــن أن يقلــل مــن النقــد الــذي وجــه إلــى مــا تضمنتــه 
ذات المــادة في عجزهــا، مــن النــص علــى عــدم جــواز إخضــاع مشــاريع القوانــين المنصــوص علــى 
إخضاعهــا للرقابــة الســابقة، لرقابــة لاحقــة بعــد إصدارهــا، في الوقــت التــي لــم تضــع فيــه أيــة آليــة 
للتأكــد مــن أن مجلــس النــواب قــد قــام بالفعــل بإعمــال مقتضــى قــرار المحكمــة بمــا يتفــق وأحــكام 
الدســتور، ذلــك أن قيــام رئيــس الجمهوريــة بعــرض مشــروع القانــون مــرة ثانيــة علــى المحكمــة بعــد 
إعمــال مقتضــى قرارهــا الأول، كان ســيترتب عليــه إعمــال الرقابــة الســابقة بصــورة أكيــدة مــن خــلال 
تأكــد المحكمــة ذاتهــا مــن التــزام مجلــس النــواب بمــا ورد بتقريرهــا علــى الوجــه الــذي يتفــق وأحــكام 

1.   ممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن المــرة الوحيــدة التــي مورســت فيهــا الرقابــة الســابقة فــي ظــل العمــل بدســتور 2012، أن مــن 
قــام بتحريــك تلــك الرقابــة كان مجلــس الشــورى وليــس مجلــس النــواب، إذ إن مجلــس النــواب لــم يكــن قائمًــا، وذلــك إعمــالًا 
لنــص المــادة 230 مــن ذات الدســتور، والتــي كانــت تنــص فقرتهــا الأولــى علــى أن “يتولــى مجلــس الشــورى القائــم بتشــكيله 
الحالــي، ســلطة التشــريع كاملــة مــن تاريــخ العمــل بالدســتور، حتــى انعقــاد مجلــس النــواب الجديــد”، ويراجــع فــي ذلــك قــرار 
المحكمــة الدســتورية الصــادر بجلســة 2013/2/17، رقابــة دســتورية ســابقة، والــذي يتضــح منــه أن مجلــس الشــورى قــد 
أحــال إلــى المحكمــة مشــروع القانــون فــي 2013/1/19، وأن المحكمــة أصــدرت فيــه قرارهــا فــي 2013/2/17، والــذي 
ــا بعــض المآخــذ الدســتورية، وأن مجلــس الشــورى قــد قــام بإجــراء تلــك التعديــات، ثــم قــام برفعــه إلــى رئيــس  كان متضمنً

الجمهوريــة الــذي أصــدر ذلــك القانــون تحــت رقــم 2 لســنة 2013، وذلــك فــي 2013/2/21.
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الدســتور، ومــن ثــم إصــدار القانــون خاليًــا مــن المآخــذ التــي ســبق وأن تضمنهــا تقريرهــا الأول)1(.
ــدى  ــث م ــتورية لبح ــة الدس ــة للمحكم ــة الممنوح ــدة الزمني ــث الم ــن حي ــا م أم  
تطابــق مشــروع القانــون المعــروض عليهــا مــع أحــكام الدســتور وإصــدار قرارهــا بشــأنه خلالهــا، 
فقــد حددتهــا المــادة  76 مــن دســتور 1971، وكذلــك المــادة 28 مــن إعــلان مــارس، بخمســة عشــر 
ــا يتوجــب علــى المحكمــة إصــدار قرارهــا في هــذا الشــأن خلالهــا، أمــا المــادة 177 مــن دســتور  يومً
2012، فجعلتهــا خمســة وأربعــين يومًــا، وربمــا أنــه كلمــا كانــت المــدة الممنوحــة للمحكمــة الدســتورية 
لفحــص دســتورية مشــروع القانــون المعــروض عليهــا مــدة أطــول، كان ذلــك أدعــى أن تقــوم المحكمــة 
بمهمتهــا بتــأن دونمــا اســتعجال، خاصــة وأن الرقابــة الســابقة تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث لكافــة 
أوجــه النــص والتأنــي في إصــدار الحكــم عليــه، بوصفهــا رقابــة مكتبيــة مجــردة، لــم تختبــر أحكامهــا 
عمــلًا، بمــا لــم تتضــح معــه عيــوب تطبيقــه أو مميزاتــه بعــد، وهــو مــا يجعلهــا رقابــة افتراضيــة إلــى 
ــا مــن  ــج عنه ــه المســتقبلية، ومــا يمكــن أن ينت ــد تمحيــص لأوجــه تطبيقات ــى مزي ــاج إل حــد مــا، تحت
ــي  ــة لفحصــه، ليأت ــام المحكم ــت أم ــن الوق ــد م ــر مزي ــا يســتدعي تواف ــات دســتورية، وهــو م مخالف

قرارهــا بمــدى مطابقــة النــص للدســتور أو مخالفتــه لــه، أقــرب إلــى الصــواب.
ولقــد اســتحدث دســتور ٢١٠٢ فــي شــأن المواعيــد، حكمًــا شــاذًا وغير مستســاغ   
– فــي تقديــري– وذلــك بمــا نــص عليــه مــن تقريــر خلــو مشــروع القانــون مــن مخالفــة الدســتور، 
خلــوًا افتراضيًــا، حــال عــدم إصــدار المحكمــة تقريرهــا خــلال المــدة المحــددة، إذ تضمنــت المــادة 177 
منــه النــص علــى أن تصــدر المحكمــة قرارهــا في مشــروع القانــون خــلال خمســة وأربعــين يومًــا مــن 

تاريــخ عــرض الأمــر عليهــا، وإلا عُــد عــدم إصدارهــا للقــرار، إجــازة للنصــوص المقترحــة. 
وهــذا النــص منتقــد مــن وجهــين، أولهمــا: أنــه مــن غيــر المقبــول لا مــن الناحيــة القانونيــة ولا مــن 
الناحيــة المنطقيــة، افتــراض مطابقــة النــص التشــريعي للدســتور دون فحــص مــدى دســتوريته حــال 
عــدم التــزام المحكمــة بالموعــد المحــدد، فالنــص إمــا أن يكــون متفقًــا مــع أحــكام الدســتور أو مخالفًــا 
لهــا بصــورة فعليــة، وهــو مــالا يمكــن الوقــوف عليــه إلا بفحــص النــص علــى ســبيل الحقيقــة لا علــى 

1.   ولقــد أثيــرت بشــدة فكــرة إعــادة عــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة الدســتورية مــرة أخــرى بعــد قيــام الســلطة المختصــة 
عمــال مقتضــى قــرار المحكمــة، للتأكــد مــن إعمــال مقتضــى ذلــك القــرار، إبــان صــدور  بتعديــل مشــروع القانــون بمــا يتفــق واإ
قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا بجلســة 2013/2/17، فــي شــأن الرقابــة الســابقة علــى مشــروع القانــون رقــم 2 لســنة 
2013، والــذي كان متضمنًــا تعديــل بعــض أحــكام قانونــي مجلــس الشــعب ومباشــرة الحقــوق السياســية، وقــد كان قــرار 
المحكمــة فــي شــأن مشــروع هــذا القانــون، مقــررًا بعــض المآخــذ الدســتورية علــى بعــض نصوصــه، فقــام مجلــس الشــورى 
آنــذاك بتعديــل تلــك النصــوص التــي أشــارت إليهــا المحكمــة فــي تقريرهــا، ثــم قــام برفــع مشــروع القانــون إلــى رئيــس الجمهوريــة 
مباشــرة لإصــداره، دون إعــادة عرضــه علــى المحكمــة للتأكــد مــن مــدى إعمــال مجلــس الشــورى لمقتضــى قرارهــا، وبالفعــل 
قــام رئيــس الجمهوريــة بإصــدار بالقانــون رقــم 2 لســنة 2013، دون إعــادة عــرض مشــروعه علــى المحكمــة الدســتورية، 
ممــا أثــار جــدلًا شــديدًا آنــذاك حــول فكــرة وجــوب إعــادة العــرض مــن عدمــه، وســرعان مــا تحــول ذلــك الجــدل إلــى ســاحات 
القضــاء، إذ عندمــا أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بدعــوة المواطنيــن لانتخــاب وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، تــم الطعــن علــى 
ذلــك القــرار أمــام محكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة بمقتضــى الدعــوى رقــم 28560 لســنة 67 قضائيــة، والتــي صــدر 
حالــة القانــون رقــم 2 لســنة  الحكــم فيهــا بتاريــخ 2013/3/6، متضمنًــا الحكــم بإلغــاء قــرار دعــوة المواطنيــن لانتخــاب، واإ
2013 للمحكمــة الدســتورية، لأســباب عــدة بينتهــا المحكمــة فــي قضائهــا، مــن بينهــا عــدم إعــادة عــرض مشــروع القانــون 
علــى المحكمــة الدســتورية مــرة أخــرى بعــد تعديلــه مــن قبــل مجلــس الشــورى، للتأكــد مــن مــدى إعمــال مقتضــاه علــى الوجــه 
الصحيــح، ويراجــع لمزيــد مــن البيــان حــول هــذا الحكــم ومــا أثــاره مــن أوجــه عــدم الدســتورية، ومــن بينهــا التعليــق علــى 
فكــرة وجــوب إعــادة عــرض مشــروع القانــون علــى المحكمــة بعــد إعمــال مقتضــى قرارهــا الأول، يوســف عبــد المحســن عبــد 
حالــة القانــون للدســتورية.. نظــرة تحليليــة- منشــور بجريــدة المصريــون فــي  الفتــاح- مقــال بعنــوان: حكــم وقــف الانتخابــات واإ
ن كان مــن الجديــر ذكــره، أن المحكمــة الدســتورية قــد تعرضــت لهــذه الدعــوى بالفعــل فــي 2017/3/4،  2013/3/10، واإ
إلا أنهــا لــم تفصــل فــي مناعيهــا الموضوعيــة، ذلــك أن المحكمــة قــد قضــت فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى، يراجــع فــي هــذا الصــدد 

حكمهــا فــي 2017/3/4، فــي الطعــن رقــم 24 لســنة 35 ق. دســتورية.
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ســبيل الافتــراض.
 أمــا ثانــي هذيــن الوجهــين مــن أوجــه النقــد، هــو أن المحكمــة هــي الجهــة المنــوط بهــا الحفــاظ علــى 
أحــكام الدســتور، بــل وإلــزام غيرهــا مــن الســلطات باحتــرام أحكامــه والتزامهــا، عبــر مــا تصــدره مــن 
أحــكام أو قــرارات ملزمــة لكافــة ســلطات الدولــة وللكافــة، ومــن ثــم فإنــه لا يتصــور فيهــا –وحالهــا 
كذلــك- أنهــا لــن تلتــزم بالمــدد التــي حددهــا لهــا الدســتور لإصــدار تقريرهــا، وهــي المنــوط بهــا التأكــد 
مــن احتــرام باقــي الســلطات للدســتور، وذلــك بصــرف النظــر عــن تقريــر جــزاء يترتــب علــى عــدم 
ــك هــو جــزاء  ــك الجــزاء، خاصــة وأن هــذا الجــزاء كذل ــر ذل ــك الموعــد أو عــدم تقري ــا بذل التزامه
غيــر مستســاغ، إذ إنــه لا يمثــل جــزاء يقــع علــى المحكمــة في واقــع الأمــر، بــل يمثــل انتهــاكًا لأحــكام 
الدســتور ذاتــه، وكأن الدســتور بذاتــه يقــرر حكمًــا ربمــا يــؤدي إلــى انتهــاك أحكامــه، مــن خــلال 
إصــدار قانــون تتصــادم نصوصــه مــع أحــكام الدســتور، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة انتقــاص لحقــوق 
الأفــراد وحرياتهــم، خاصــة مــع تقريــر النــص الدســتوري لإلزاميــة هــذا المطابقــة المفترضــة لكافــة 

ســلطات الدولــة والكافــة، وعــدم جــواز بســط رقابــة لاحقــة عليهــا.
· اســتحدث دســتور 2012 كذلــك في شــأن الرقابــة الســابقة، نصًــا آخــر لــم يكــن متضمنًــا في 
النصــوص الدســتورية الســابقة عليــه، إذ تضمنــت المــادة 177 منــه نصًــا "صريحًــا" يحظــر علــى 
المحكمــة الدســتورية إعمــال الرقابــة الدســتورية اللاحقــة، علــى الأربعــة قوانــين التــي نــص الدســتور 

علــى إخضــاع مشــروعاتها للرقابــة الســابقة قبــل إصدارهــا.
ــى نــص كأصــل عــام- وذلــك  ــاج إل ــم تكــن تحت ــى الرغــم مــن أن هــذه القاعــدة في تقديــري- ل  وعل
إعمــالاً لمقتضــى الحجيــة المطلقــة التــي تتمتــع بهــا أحــكام المحكمــة الدســتورية وقراراتها، وســواء تعلق 
الأمــر برقابــة لاحقــة أو ســابقة علــى الســواء، إلا أنــه قــد يكــون الدافــع وراء تقريــر هــذا الحكــم بنــص 
صريــح في الدســتور، عائــدًا إلــى مــا ســبق أن قضــت بــه المحكمــة الدســتورية في ظــل العمــل بالمــادة 76 
مــن دســتور 71- مــن أن الرقابــة الســابقة التــي مارســتها علــى مشــروع القانــون، لا تحــول بينهــا وبــين 
بســط رقابتهــا اللاحقــة علــى القانــون الــذي ســبق وأن خضــع مشــروعه للرقابــة الســابقة)1(، ومــن 
ثــم لجــأ الدســتور إلــى تقريــر ذلــك الحكــم صراحــة، لتأكيــد الحجيــة المطلقــة لقــرارات المحكمــة في 
الرقابــة الســابقة، ومــن ثــم عــدم التعــرض للقوانــين محلهــا للرقابــة اللاحقــة بهــدف تحقيــق العلــة مــن 
تقريــر تلــك الرقابــة بالأســاس، وهــو تحقيــق الأمــن القانونــي لتلــك المؤسســات، خاصــة إن أضيــف 
ذلــك إلــى ســبب آخــر، يتمثــل في الحــالات العديــدة التــي ســبق وأن قضــت فيهــا المحكمــة بعــدم 
ــم القضــاء  ــة، ومــن ث ــة والمحلي ــات المجالــس النيابي دســتورية النصــوص التشــريعية المنظمــة لانتخاب

بحــل تلــك المجالــس بعــد تشــكيلها وممارســتها لمهامهــا)2(.
ــع ســلطة المحكمــة في  ــم يكــن ليمن ــص، ل ــك الن ــري-  أن وجــود ذل ــه –في تقدي ــى أن ــد عل ــع التأكي م
ــق  ــر طري ــة الســابقة، عب ــح قرارهــا في الرقاب ــال الســلطة المختصــة لصحي ــن إعم ــا م ــد لاحقً التأك
منازعــات التنفيــذ في تلــك القــرارات، وليــس عبــر بســط رقابتهــا اللاحقــة، علــى مــا ســيأتي تفصيلــه 

ــا بهــذه الدراســة. لاحقً

1.   يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2006/1/15، طعــن رقــم 188 لســنة 27 ق. دســتورية، كمــا يراجــع 
كذلــك التعليــق علــى مــا ورد بــه فــي شــأن حجيــة قــرارات المحكمــة فــي الرقابــة الســابقة، بالمبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة.

2.   يراجــع علــى ســبيل المثــال فــي بيــان الأحــكام التــي قضــت فيهــا المحكمــة بعــدم دســتورية تلــك النصــوص ومــن ثــم بطــان هــذه 
المجالــس وحلهــا، أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2012/6/14، طعــن رقــم 20 لســنة 34 ق. دســتورية، 
وحكمهــا فــي 2000/7/8، طعــن رقــم 11 لســنة 13 ق. دســتورية، وحكمهــا فــي 1996/2/3، طعــن رقــم 2 لســنة 16 

ق. دســتورية، وحكمهــا فــي 1990/5/19 طعــن رقــم 37 لســنة 9 ق. دســتورية.
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المطلب الــثاني
الرقابة الدستورية السابقة في النظام القانوني البحريني وضوابطها

لقــد نصــت الوثائــق الدســتورية بمملكــة البحريــن علــى تقريــر الرقابــة علــى الدســتورية عمومًــا 
منــذ دســتور عــام 1973، وإن لــم يتــم إعمــال مقتضــى ذلــك النــص الدســتوري، وظلــت الرقابــة علــى 
الدســتورية غيــر مفعلــة حتــى تم النــص علــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية بمقتضــى نــص المــادة 106 
مــن دســتور 2002، ثــم تــلا ذلــك إصــدار المرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2003 بشــأن إنشــاء المحكمــة 
الدســتورية، ومــن ثــم مباشــرتها لمهامهــا بالرقابــة علــى الدســتورية، وفيمــا يلــي ســنحاول بيــان طبيعــة 
ــلِ ألفاظــه وعباراته–حــال تم تطبيقــه  ــة تحمُّ ــث إمكاني ــادة 103 مــن دســتور 1973 مــن حي نــص الم
آنــذاك- مــن تقريــر رقابــة دســتورية ســابقة -وفقًــا لــه- مــن عدمــه، ثــم نتبــع ذلــك بتنــاول التنظيــم 

التشــريعي للرقابــة الســابقة التــي قررهــا دســتور 2002 بنــص صريــح. 

مدى إمكانية تقرير رقابة دستورية سابقة في ظل نصوص دستور ١٩٧٣:
ــة  ــة القضائي ــون الجه ــين القان ــى أن "يع ــام 1973 عل ــي لع ــن الدســتور البحرين ــادة 103 م نصــت الم
التــي تختــص بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانــين واللوائــح، ويبــين صلاحياتهــا 
والإجــراءات التــي تتبعهــا، ويكفــل القانــون حــق كل مــن الحكومــة وذوي الشــأن في الطعــن لــدى تلــك 
الجهــة في دســتورية القوانــين واللوائــح، وفي حالــة تقريــر الجهــة المذكــورة عــدم دســتورية قانــون أو 
ــم يصــدر  ــق، إذ ل ــم يضــع هــذا النــص موضــع التطبي ــم يكــن"، إلا أن المشــرع ل ــر كأن ل لائحــة، يعتب

ــى الدســتورية. ــة عل تشــريع ينظــم الرقاب
ــو أن المشــرع البحرينــي كان قــد اســتجاب لهــذا النــص الدســتوري  ــار تســاؤل مــؤداه، هــل ل وقــد يث
وأصــدر تشــريعًا ينظــم بمقتضــاه الرقابــة علــى الدســتورية، هــل كان مــن الممكــن أن يتبنــى الرقابــة 
الســابقة علــى الدســتورية، أو بمعنــى آخــر، هــل كان النــص الدســتوري تســمح ألفاظــه ودلالاتــه  
بتقريــر رقابــة ســابقة علــى الدســتورية، أم أن مضمــون النــص كان لا يســمح إلا بتقريــر الرقابــة 

ــا؟.    اللاحقــة فقــط دون غيره
ــى الدســتورية، مــا  في الواقــع أن النــص الدســتوري الــذي أورده دســتور 1973 في شــأن الرقابــة عل
كان يحتمــل معنــاه أو تفســير ألفاظــه إلا تقريــر صــورة واحــدة مــن صــور الرقابــة، ألا وهــي الرقابــة 

اللاحقــة فقــط دون غيرهــا، وذلــك للأســباب الآتيــة:
أولاً: أن النــص الدســتوري يتحــدث عــن الرقابــة علــى "القوانــين"، وليــس علــى "مشــاريع القوانــين"، 
ــة لا  ــة لاحق ــون الرقاب ــى أن تك ــة اتجــاه إرادة المشــرع الدســتوري إل ــوم المخالف ــي بمفه ــا يعن وهــو م
ــة  ــد عــدم إمكاني ــا يفي ــد إصــداره، وهــو م ــه هــذه إلا بع ــون لا يكتســب صفت ــك أن القان ســابقة، ذل

ــا لهــذا النــص. ــى مشــاريع القوانــين قــل إصدارهــا وفقً ــة ســابقة عل ــر رقاب تقري
ــا: النــص الدســتوري يتحــدث عــن طعــون و"منازعــات دســتورية"، والمنازعــة يســتحيل نشــوؤها  ثانيً
إلا بعــد تطبيــق النــص ودخولــه حيــز النفــاذ وتطبيــه علــى المخاطبــين بــه، ومــن هنــا تنشــأ منازعاتــه، 
أمــا قبــل إصــدار القانــون، فــلا يوجــد قانــون أصــلًا حتــى تنشــأ منازعــات تتعلــق بدســتوريته أو عــدم 
دســتوريته، وهــو مــا يفيــد بالتبعيــة انتفــاء اتجــاه النــص الدســتوري إلــى إنشــاء رقابــة ســابقة كذلــك.

ثالثًــا: إلا أنــه قــد يقــال إن النــص الدســتوري كان يحتمــل تقريــر الرقابــة الســابقة، بدليــل أن النــص 
يعبــر عبــر عمــا يصــدر عــن جهــة الرقابــة بلفظــة "تقريــر"، فيمــا أورده النــص الدســتوري بعبــارة "وفي 
ــة "تقريــر" الجهــة المذكــورة عــدم دســتورية قانــون أو لائحــة، يعتبــر كأن لــم يكــن"، ذلــك أن مــا  حال
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يصــدر عــن جهــة الرقابــة في الرقابــة اللاحقــة يعــد حكمًــا وليــس تقريــرًا، وذلــك علــى عكــس الرقابــة 
الســابقة، إذ يوصــف مــا يصــدر عنهــا بأنــه قــرار أو تقريــر.

بيــد أن هــذا القــول مــردود عليــه بــأن ذات العبــارة التــي اشــتملت علــى ذلــك اللفــظ، تتحــدث عــن 
ذلــك "التقريــر" الصــادر بعــدم دســتورية "قانــون" أو لائحــة، في حــين أن الرقابــة الســابقة لا علاقــة 
ــذه  ــذي لا يوصــف به ــون"،  ال ــى "القان ــس عل ــون" ولي ــى "مشــروع القان ــون، إذ تنصــب عل ــا بالقان له
الصفــة إلا بعــد إصــداره، بمــا يعنــي أن مــراد المشــرع أيضًــا كان متجهًــا إلــى الرقابــة اللاحقــة دون 

الســابقة.
وإن بقي القول إن المشــرع الدســتوري لم يوفق في اختيار لفظ "تقرير" فيما أورده النص الدســتوري 
بهــذه العبــارة، إذ كان يتوجــب أن يحــل محلــه لفــظ "حكــم"، ليجــري نــص العبــارة علــى أنــه "وفي حالــة 

حكــم الجهــة المذكــورة بعــدم دســتورية قانــون أو لائحــة، يعتبــر كأن لــم يكــن".

الرقابة السابقة في ظل دستور ٢٠٠٢ وضوابطها:
قــررت المــادة 106 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002 بصريــح عبارتهــا، تقريــر الرقابــة الســابقة 
علــى دســتورية القوانــين، إذ نصــت فقرتهــا الأخيــرة علــى أنــه "وللملــك أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا 
ــتها للدســتور، ويعتبــر التـــقرير  يــراه مــن مشــروعات القوانــين قبــل إصدارهــا لتـــقرير مــدى مطابقـ

ــة وللكافــة")1(. ــا لجميــع ســلطات الدول ملزمً

علة تقرير الرقابة السابقة في النظام القانوني البحريني: 
لقــد بينــت المذكــرة التفســيرية للدســتور البحرينــي المعــدل لعــام 2002، وبصريــح عبارتهــا، العلــة مــن 
تقريــر الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية التــي قررهــا الدســتور بمقتضــى المــادة 106 منــه، إذ ورد 
ــى المــادة 106 مــن الدســتور مــا نصــه، "ونظــرًا إلــى أن  بالمذكــرة التفســيرية في معــرض تعليقهــا عل
القاعــدة المقــررة هــي: أن الطعــن بعــدم دســتورية قانــون لا يمنــع مــن تطبيقــه إلــى أن تقضــي المحكمــة 
بعــدم دســتوريته، ممــا يــؤدي إلــى أن يســتمر نفــاذ القانــون المخالــف للدســتور فتــرة قــد تطــول 
ــى دســتورية القوانــين،ـ فقــد حــرص  ــة اللاحقــة عل ــى الرقاب ــذي يوجــه إل أو تقصــر، وهــو النقــد ال
النــص علــى تــلافي هــذا القصــور، بــأن أعطــى للملــك الحــق في أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا يــراه مــن 
مشــروعات القوانــين التــي يوافــق عليهــا مجلســا الشــورى والنــواب قبــل أن يصدرهــا، لتقــرر مــدى 
مطابقتهــا للدســتور، بحيــث إذا رأت المحكمــة أن القانــون غيــر مطابــق للدســتور، امتنــع علــى الملــك 
إصــداره، أمــا إذا رأت أنــه مطابــق للدســتور، فــإن ذلــك يعطــي الحــق للملــك في إصــداره، ولا تنفــي 
هــذه الموافقــة حــق الملــك في رد القانــون إلــى المجلســين لإعــادة النظــر فيــه لأســباب أخــرى يقدرهــا، 
لا تتعلــق بمطابقتــه للدســتور أو عــدم مطابقتــه لــه، وقــد حــرص النــص علــى أن يوضــح أن التقريــر 

1.   يجــري النــص الكامــل للمــادة 106 مــن الدســتور البحرينــي علــى أن “تـــنشأ محكمــة دســتورية، مــن رئيــس وســتة أعضــاء 
يعينــون بأمــر ملكــي لمــدة يحددهــا القانــون، وتختــص بمراقبــة دســتورية القوانيــن واللوائــح، ويـبـــين القانــون القواعــد التــي تكفــل 
عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تــُتّـَــبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشــورى 
ومجلــس النــواب وذوي الشــأن مــن الأفــراد وغيرهــم فــي الطعــن لــدى المحكمــة فــي دســتورية القوانيــن واللوائــح، ويكــون للحكــم 
الصــادر بعــدم دســتورية نــصٍّ فــي قانــون أو لائحــة أثــر مباشــر، مــا لــم تحــدد المحكمــة لذلــك تاريخًــا لاحقًــا، فــإذا كان الحكــم 
بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي، تــُـعتبر الأحــــكام التي صدرت بالإدانة استـــنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، وللملك 
أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانيــن قبــل إصدارهــا لتـــقرير مــدى مطابقـــتها للدســتور، ويعتبــر التـــقرير 

ملزمًــا لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة.” 
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الصــادر مــن المحكمــة في هــذه الحالــة، ملــزم لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة، ليمنــع بذلــك إعــادة 
الطعــن في القانــون بعــد صــدوره لســابقة الفصــل في ذلــك".

بيــان لأهــم الأحــكام والضوابــط التــي نظمــت الرقابــة الســابقة فــي النظــام القانونــي 
البحريني:

إنــه باســتقراء مــا قــرره نــص المــادة 106 مــن الدســتور في شــأن الرقابــة الســابقة، وكذلــك مــا أوردتــه 
المذكــرة التفســيرية والمرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية متعلقًــا بــذات 
ــين  ــة لمشــاريع القوان ــة الملكي ــي في شــأن الإحال ــق العمل ــه التطبي ــا درج علي ــع م ــا بتتب الشــأن، وأيضً
إلــى المحكمــة الدســتورية، يمكــن أن نســتنتج أهــم الأحــكام والضوابــط المنظمــة للرقابــة الدســتورية 

الســابقة في النظــام القانونــي البحرينــي، والتــي يتمثــل أهمهــا فيمــا يلــي:

ــى مشــاريع  ــي عل ــي البحرين ــي تبناهــا النظــام القانون ــة الســابقة الت أن الرقاب  
القوانيــن قبــل إصدارهــا، هــي رقابــة اختياريــة أو جوازيــة وليســت إجباريــة، إذ إن النــص 
الدســتوري قــد أجــاز للملــك أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــين قبــل إصدارهــا 
ــتها للدســتور، وهــو مــا يعنــي أن قــرار الإحالــة مــن عدمــه، هــو أمــر تقديــري  لتـــقرير مــدى مطابقـ
للملــك وليــس علــى ســبيل الوجــوب، فلــه أن يحيــل مشــروع القانــون أو لا يحيلــه، وهــو مــا يعنــي –

بمفهــوم المخالفــة- أن إحالــة مشــروعات القوانــين هنــا ليســت شــرطًا لصحــة إصدارهــا.

أمــا مــن حيــث نطــاق إعمــال الرقابــة الســابقة فــي النظــام القانونــي البحرينــي،   
فهــو نطــاق شــامل لكافــة مشــروعات القوانــين، حيــث إن الرقابــة الســابقة التــي قررتهــا المــادة 106 
ــن أن تطــال أي  ــا، إذ يمك ــين بعينه مــن الدســتور، ليســت محــددة أو محصــورة في مشــروعات قوان
ــا كان موضوعــه أو طبيعــة الأحــكام التــي يتضمنهــا، جنائيــة كانــت أو ماليــة أو  مشــروع قانــون، وأيً
مدنيــة أو غيرهــا مــن موضوعــات وأحــكام، وســواء كان مشــروع القانــون متضمنًــا أحكامًــا مبتــدَأة أو 
متضمنًــا تعديــلًا علــى أحــكام قائمــة، فالنــص الدســتوري قــد جــاء عامًــا مطلقًــا، غيــر محــدد نطاقًــا 

أو موضوعًــا بمــا يحــد مــن ســلطة إعمــال تلــك الرقابــة تجــاه أي مشــروع قانــون قبــل إصــداره.
ــا  ــين بعينه ــد مشــروعات قوان ــدأ تحدي ــنَّ مب ــم يت ــي، ل ــا، أن المشــرع البحرين ــي أيضً ــا ســبق يعن وم
أوجــب إخضاعهــا للرقابــة، أو جعلهــا شــرطًا لصحــة إصدارهــا، إذ جعــل أمــر تحريكهــا عمومًــا 

جائــزًا، بوصفــه مقــررًا علــى ســبيل التقديــر والاختيــار، وليــس علــى ســبيل الوجــوب والإلــزام.
إلا أنــه ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن إعمــال الرقابــة الســابقة يجــد حــده في نطــاق مشــروعات 
القوانــين فقــط دون اللوائــح، بمــا لا يجــوز معــه إعمالهــا تجــاه أيــة قواعــد قانونيــة أخــرى خــارج هــذا 

النطــاق.

كمــا أنــه مــن حيــث طبيعــة الرقابــة الســابقة هنا، فهــي رقابــة قضائية، تباشــرها   
محكمــة مختصــة بشــأن الرقابــة علــى الدســتورية، وتتشــكل مــن القضــاة ورجــال القانــون علــى ســبيل 
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العمــوم)1(، وإن بقــي مــا يصــدر عــن هــذه المحكمــة في شــأن تلــك الرقابــة موصوفًــا بأنــه قــرار وليــس 
. حكمًا

الســابقة  الرقابــة  بتحريــك  الاختصــاص  صاحبــة  الســلطة  حيــث  مــن  أمــا   
وإجراءاتهــا، فإنــه بمقتضــى نــص المــادة 106 مــن الدســتور، فــإن هــذا الاختصــاص وقــف علــى الملــك 
دون غيــره، إذ لــه وحــده أن يحيــل مــا يتــراءى لــه مــن مشــروعات القوانــين إلــى المحكمــة الدســتورية 
لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، بمــا معنــاه أنــه ليــس مــن حــق أي ســلطة أخــرى كمجلــس الــوزراء 
أو مجلســي النــواب والشــورى مثــلًا- القيــام بتلــك الإحالــة، بمــا يترتــب عليــه أيضًــا أنــه حــال قيــام 
أي ســلطة أو شــخص غيــر الملــك- بإحالــة أي مشــروع قانــون إلــى المحكمــة الدســتورية، فإنــه يتوجــب 
علــى المحكمــة الدســتورية هنــا أن تقــرر عــدم قبــول تلــك الإحالــة التــي وردتهــا مــن غيــر ذي صفــة أو 

اختصــاص قانونــي بتحريكهــا. 
ر وزيــر الديــوان الملكــي  ولقــد درج العمــل علــى أن تتــم الإحالــة بأمــر ملكــي، يترتــب عليــه أن يصُــدِّ
كتابًــا إلــى المحكمــة الدســتورية، متضمنًــا إحالــة مشــروع القانــون إليهــا، تنفيــذًا لذلــك الأمــر الملكــي)2( 

الصــادر بشــأنها)3(.
كمــا أنــه لا يشــترط أن تتضمــن الإحالــة الملكيــة كافــة مشــروع القانــون، إذ مــن الممكــن أن تقتصــر 
الإحالــة علــى تحديــد بعــض نصــوص المشــروع التــي يتــراءى للملــك مخالفتهــا لأحــكام الدســتور دون 
غيرهــا مــن باقــي نصــوص مشــروع القانــون)4(، بمعنــى أن تكــون الإحالــة هنــا إحالــة جزئيــة لا كليــة، 
ــك النصــوص فقــط دون  ــة، في نطــاق تل ــك الإحال ــك بشــأن تل ــة كذل ــرار المحكم ــم يصــدر ق ــن ث وم

1.   وفــي هــذا الاتجــاه أكــدت المذكــرة التفســيرية للدســتور البحرينــي علــى أن نــص المــادة 106 مــن الدســتور قــد “فضــل هــذا أن 
يعهــد بالرقابــة إلــى محكمــة دســتورية متخصصــة تنشــأ لهــذا الغــرض، لأن وضــع المحكمــة الدســتورية خــارج نطــاق الســلّم 
القضائــي، مــن شــأنه أن يقضــي علــى كثيــر مــن المشــاكل التــي يثيرهــا تعــرض الســلطة القضائيــة العاديــة لأعمــال الســلطة 
التشــريعية، كمــا يســمح بــأن يضــم تشــكيل هــذه المحكمــة - إلــى جــوار القضــاة - بعــض رجــال القانــون ليتحقــق الهــدف مــن 
ذ كانــت المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2003 بشــان المحكمــة الدســتورية،  إنشــائها، ويتفــق مــع وظيفتهــا”، واإ
اكفــى باشــتراط أن يكــون عضــو المحكمــة حاصــاً علــى إجــازة فــي القانــون ولديــه خبــرة فــي المســائل القانونيــة لا تقــل عــن 
خمــس عشــرة ســنة، بمــا بفيــد أن النــص لــم يشــترط أن يكــون أعضــاء المحكمــة قضــاة، إلا أن الواقــع التطبيقــي، يشــير أن 

تشــكيل المحكمــة جــاء دائمًــا يجمــع بيــن القضــاة وبيــن المشــتغلين بالقانــون بصــورة عامــة. 
2.   ســبق أن قــرر بعــض الفقــه أيضًــا فــي هــذا الصــدد أن الإحالــة تتــم بأمــر ملكــي دون حاجــة إلــى حصــول الملــك علــى التوقيــع 
المجــاور مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء، ومرجــع ذلــك أن النصــوص قــد أعطــت رئيــس الــوزراء حقًــا مســتقاً فــي الطعــن 
علــى القوانيــن بعــد إصدارهــا، ممــا يجعــل اختصاصــه مقصــورًا علــى ذلــك، يراجــع فــي هــذا المعنــى، د. رمــزي الشــاعر- 

القضــاء الدســتوري فــي مملكــة البحريــن دراســة مقارنــة- مكتبــة أوال – البحريــن 2003 ص 385.
3.   يراجــع فــي تأكيــد ذلــك النهــج، قــرار المحكمــة الدســتورية البحرينيــة الصــادر فــي 2009/6/25، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم 
)إ.ح.م/09/1( لســنة 7 ق، وقرارهــا الصــادر فــي 2014/7/2، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/2014/1( لســنة 12 

ق، وقرارهــا الصــادر فــي 2014/7/9، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/ 2014/2( لســنة 12 ق.
4.   ربمــا يُفهــم مــن تعليــق بعــض الفقــه فــي هــذا الصــدد غيــر ذلــك، إذ يقــرر أنــه نظــرًا لأن الملــك يهــدف مــن هــذه الإحالــة 
التعــرف علــى مــدى دســتورية مشــروع القانــون برمتــه قبــل إصــداره، فــا يشــترط أن يتضمــن الأمــر الملكــي بالإحالــة بيانًــا 
للنــص المطعــون بعــدم دســتوريته، أو بيانًــا بالنــص الدســتوري المدعــى بمخالفتــه أو أوجــه مخالفــة مشــروع القانــون للدســتور، 
نمــا يكفــي أن يتضمــن الأمــر الملكــي طلــب قــرار مــن المحكمــة الدســتورية بشــأن مشــروع القانــون ومــدى اتفاقــه أو عــدم  واإ
اتفاقــه مــع نصــوص الدســتور، لأن رقابــة المحكمــة فــي هــذه الحالــة تشــمل جميــع نصــوص مشــروع القانــون، يراجــع فــي هــذا 

المعنــى، د. رمــزي الشــاعر- القضــاء الدســتوري فــي مملكــة البحريــن –مرجــع ســابق ص 386.
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غيرهــا مــن باقــي النصــوص التــي يتضمنهــا مشــروع القانــون)1(.
وإن كان ممــا لا يفوتنــا الإشــادة بــه في هــذا المقــام، أن الســلطة المختصــة بتحريــك الرقابــة الســابقة 
في التشــريع البحرينــي، لــم تســتخدمها إلا في أضيــق نطــاق، وذلــك علــى الرغــم مــن اتســاع الرخصــة 
الممنوحــة لتحريكهــا بمقتضــى النــص الدســتوري، إذ يجــوز لهــا إعمالهــا كمــا ســبق بيانــه- تجــاه 
كافــة مشــروعات القوانــين دون تحديــد لنطــاق إعمالهــا، وتــرك الأمــر تقديريًــا بيــد الملــك في إحالــة 
أي مشــروع قانــون للمحكمــة الدســتورية لبيــان مــدى مطابقتــه للدســتور، إلا أنــه -علــى الرغــم مــن 
ذلــك- لــم يتــم تحريــك هــذه الرقابــة منــذ بــدء مباشــرة المحكمــة لمهامهــا عــام 2003، وحتــى كتابــة 
هــذه الســطور عــام 2017، إلا ثــلاث مــرات فقــط، مــن بينهــا مرتــان تعلقــت الإحالــة فيهمــا بنــص 
مــادة وحيــدة مــن ضمــن نصــوص مشــروع القانــون، وفي مــرة واحــدة فقــط وكانــت هــي المــرة الأولــى 

لتحريــك الرقابــة الســابقة- اشــتملت الإحالــة علــى كامــل مشــروع القانــون)2(.
أمــا مــن حيــث الأثــر المترتــب علــى قــرار المحكمــة فــي شــأن الإحالــة الملكيــة،   
فإنــه إذا قــررت المحكمــة أن مشــروع القانــون غيــر مطابــق للدســتور، فإنــه يمتنــع علــى الملــك إصــداره، 
أمــا إذا قــررت أنــه مطابــق للدســتور، فــإن ذلــك يعطــي الحــق للملــك في إصــداره، إلا أنــه ممــا يجــدر 
ذكــره هنــا أن قــرار المحكمــة بتأكيــد مطابقــة مشــروع القانــون لأحــكام الدســتور، لا ينفــي حــق الملــك 
في رد القانــون إلــى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه)3( لأســباب أخــرى يقدرهــا، لا 

تتعلــق بمطابقتــه للدســتور أو عــدم مطابقتــه لــه)4(.
ــة الســابقة ســواء في الدســتور أو  ــى الرغــم مــن أن النصــوص المنظمــة للرقاب ــه عل وإن  
المذكــرة التفســيرية أو المرســوم بقانــون الخــاص بالمحكمــة الدســتورية، قــد أغفلــت النــص علــى 
ــا مخالفــة نــص أو أكثــر مــن مشــروع  الإجــراء الواجــب اتباعــه حــال صــدور قــرار المحكمــة متضمنً
القانــون للدســتور، إلا أن المنطــق القانونــي يقتضــي القــول في هــذه الحالــة، إن الملــك ســيقوم  بإعــادة 
مشــروع القانــون مــرة أخــرى إلــى مجلســي الشــورى والنــواب، لإعمــال مقتضــى قــرار المحكمــة، 

ــك مــرة أخــرى لإصــداره. ــه للمل ــم إعــادة رفع ــة وأحــكام الدســتور، ومــن ث ــح أحكامــه متفق لتصب
ــدى  ــث م ــتورية لبح ــة الدس ــة للمحكم ــة الممنوح ــدة الزمني ــث الم ــن حي ــا م أم  
تطابــق مشــروع القانــون المعــروض عليهــا مــع أحــكام الدســتور ومــن ثــم إصــدار قرارهــا في شــأنه 
ــم يحددهــا  ــت النصــوص ذات العلاقــة الإشــارة إلــى تحديدهــا كذلــك، حيــث ل خلالهــا، فقــد أغفل
النــص الدســتوري، ولــم يشــر إليهــا كذلــك بالمذكــرة التفســيرية ولا بقانــون المحكمــة، إلا أنــه لمــا كانــت 

1.   ولقــد أثبــت التطبيــق العملــي لرقابــة المحكمــة الدســتورية فــي رقابتهــا الســابقة علــى الإحــالات الملكيــة، صحــة القــول 
بجــواز تلــك الرقابــة الجزئيــة، إذ إن الملــك قــد أحــال أحيانًــا نــص مــادة واحــدة مــن نصــوص مشــروع القانــون إلــى المحكمــة 
الدســتورية، وأصــدرت المحكمــة بالفعــل قراراهــا فــي شــان ذلــك النــص الوحيــد، دون غيــره مــن نصــوص مشــروع القانــون، 
يراجــع فــي هــذا الصــدد قــرار المحكمــة الدســتورية الصــادر فــي 2014/7/2، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/2014/1( 
لســنة 12 ق، وقرارهــا الصــادر فــي 2014/7/9، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/ 2014/2( لســنة 12 ق، وهــو مــا 
يعنــي أن هنــاك مــرة وحيــدة تقريبًــا هــي التــي تمــت فيهــا الإحالــة لكامــل مشــروع القانــون، وهــي الإحالــة الأولــى فــي تاريــخ 
المحكمــة، والصــادر فيهــا قــرار المحكمــة بتاريــخ  2009/6/25، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/09/1( لســنة 7 ق.

2.   يراجــع فــي بيــان ذلــك، قــرار المحكمــة الدســتورية الصــادر فــي 2014/7/2، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/2014/1( 
لســنة 12 ق، وقرارهــا الصــادر فــي 2014/7/9، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/ 2014/2( لســنة 12 ق، وقرارهــا 
الصــادر بتاريــخ  2009/6/25، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/09/1( لســنة 7 ق، وفقًــا للتفصيــل الموضــح بالهامــش 

الســابق مباشــرة.
3.   تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة 35 مــن الدســتور البحرينــي علــى أن “يعتبــر القانــون مصدقــاً عليــه، ويصــدره الملــك إذا 
مضــت ســتة أشــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه مــن مجلســي الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلــى المجلســين لإعــادة النظــر فيــه”.

4.   يراجع في هذا المعنى ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقًا على نص المادة 106 من الدستور.
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نصــوص الدســتور تتكامــل أحكامهــا ولا تتعــارض، وكانــت الفقــرة )ب( مــن المــادة 35 مــن الدســتور 
تنــص علــى أن "يعتبــر القانــون مصدقًــا عليــه، ويصــدره الملــك إذا مضــت ســتة أشــهر مــن تاريــخ رفعــه 
إليــه مــن مجلســي الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلــى المجلســين لإعــادة النظــر فيــه"، فــإن إعمــال 
ذلــك النــص الدســتوري، يقتضــي القــول بوجــوب أن تتــم الإحالــة إلــى المحكمــة، وأن تقــوم المحكمــة 
كذلــك بإصــدار قرارهــا في شــأن تلــك الإحالــة ومــن ثــم رفــع تقريرهــا إلــى الملــك، خــلال مــدة الســتة 
أشــهر المنصــوص عليهــا بالمــادة 35 مــن الدســتور، ليقــوم الملــك كذلــك بإصــدار القانــون أو رده إلــى 

مجلســي الشــورى والنــواب خــلال تلــك المــدة الدســتورية.
ــا، فإنــه بتتبــع المــرات التــي تمــت فيهــا الإحالــة إلــى المحكمــة الدســتورية البحرينيــة، يتبــين  وعمومً
أن المــدة التــي اســتغرقتها المحكمــة لإصــدار قرارهــا في شــأنها، تــراوح بــين أســبوع)1(، وأســبوعين)2(، 
ــة  ــي اســتغرقت فيهــا المحكمــة قراب ــك المــرة الت ــى أن تل ــة الشــهرين)3(، كمــا تجــدر الإشــارة إل وقراب
الشــهرين لإصــدار قرارهــا، كانــت هــي المــرة الأولــى لممارســة المحكمــة لاختصاصهــا بتلــك الرقابــة 

الســابقة.
وأخيــرًا، فــإن القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية فــي شــأن الرقابــة   
ــه الفقــرة  ــة والكافــة، وهــو مــا قررت ــع بحجيــة مطلقــة، تجــاه جميــع ســلطات الدول الســابقة، تتمت
ــراه  ــه "وللملــك أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا ي ــى أن الأخيــرة مــن المــادة 106 مــن الدســتور بنصهــا عل
مــن مشــروعات القوانــين قبــل إصدارهــا لتـــقرير مــدى مطابقـــتها للدســتور، ويعتبــر التـــقرير ملزمًــا 

ــه: ــة وللكافــة"، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن لجميــع ســلطات الدول
إن صــدر قرارهــا متضمنًــا عــدم دســتورية مشــروع القانــون كلــه أو نــص مــن نصوصــه، فإنــه   
لا يجــوز بــأي حــال إصــدار تلــك النصــوص التــي قــررت المحكمــة عــدم دســتوريتها قبــل قيــام الســلطة 
التشــريعية بتعديلهــا، بمــا يطهرهــا مــن تلــك المخالفــات الدســتورية التــي انطــوى عليهــا قــرار المحكمــة 
الدســتورية في شــأنها، بمــا يعنيــه ذلــك أيضًــا مــن أن قــرار المحكمــة ملــزم للملــك بعــدم إصــدار النــص 
المخالــف للدســتور، كمــا أنــه ملــزم كذلــك للســلطة التشــريعية بمجلســيها –الشــورى والنــواب- للنــزول 

علــى قــرار المحكمــة ووجــوب إعمــال مقتضــاه.
أمــا في حالــة صــدور قــرار المحكمــة مقــررًا دســتورية نصــوص مشــروع القانــون، فــإن هــذه   
النصــوص التــي قــررت المحكمــة دســتوريتها، لا يجــوز إخضاعهــا –حــال إصدارهــا- للرقابــة اللاحقــة 
علــى دســتورية القوانــين، وهــو مــا أكــدت عليــه المذكــرة التفســيرية بمــا أوردتــه في هــذا الصــدد تعليقًــا 
علــى الفقــرة الأخيــرة مــن نــص المــادة 106 مــن الدســتور والمتعلقــة بالرقابــة الســابقة، إذ أوردت مــا 
نصــه "وقــد حــرص النــص علــى أن يوضــح أن التقريــر الصــادر مــن المحكمــة في هــذه الحالــة، ملــزم 
لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة، ليمنــع بذلــك إعــادة الطعــن في القانــون بعــد صــدوره لســابقة 

الفصــل في ذلــك".

المطلب الثالث
موقف الفقه الدستوري من تقرير الرقابة السابقة

ربمــا تجــدر الإشــارة ابتــداءً إلــى أن مبــدأ تقريــر الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية عمومًــا -ومــن 
حيــث المبــدأ- هــو أمــر محــل خــلاف في الفقــه الدســتوري بــين مؤيديــن ومعارضــين، وأن لــكل فريــق 

منهمــا حججــه ومنطلقاتــه تأييــدًا ورفضًــا.
إلا أنــه يمكــن القــول إجمــالاً- إن الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية في عمومهــا، تكمــن مزاياهــا في 
أمريــن أساســيين، أولهمــا، في كونهــا رقابــة وقائيــة، تهــدف إلــى تطهيــر مشــروع القانــون مــن مثالبــه 

1.   يراجع قرارها الصادر في 2014/7/2، في الإحالة الملكية رقم )إ.ح.م/2014/1( لسنة 12 ق.
2.   يراجع قرارها الصادر في 2014/7/9، في الإحالة الملكية رقم )إ.ح.م/ 2014/2( لسنة 12 ق.

3.   يراجع قرارها الصادر في 2009/6/25، في الإحالة الملكية رقم )إ.ح.م/09/1( لسنة 7 ق.
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قبــل بــدء تطبيقــه، بمــا يفتــرض معــه أن يصــدر القانــون خلــوًا مــن أوجــه مخالفــة الدســتور، الشــكلية 
منهــا أو الموضوعيــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تحقيــق الحمايــة الدســتورية الواجبــة للجوانــب المختلفــة 
للحقــوق محــل هــذا التنظيــم التشــريعي، كاملــة غيــر منقوصــة، ومــن أول يــوم لبــدء تطبيــق النــص 

ونفــاذه، وذلــك إعمــالاً لقاعــدة مؤداهــا أن الوقايــة خيــر مــن العــلاج.
ــى الأمــن القانونــي)1( للمخاطبــين بالنــص التشــريعي،  ــل في كونهــا تحافــظ عل ــا، فيتمث أمــا ثانيهم
ــك  ــي تنشــؤها النصــوص التشــريعية، فــلا تكــون تل ــة الت ــى المراكــز القانوني مــن خــلال الحفــاظ عل
ــا - بعــدم دســتوريتها، بمــا يعنيــه ذلــك  المراكــز عرضــة لاهتزازهــا أو خلخلتهــا حــال القضاء-لاحقً
مــن "تفاديهــا للنتائــج الســلبية التــي تترتــب علــى الأخــذ بأســلوب الرقابــة اللاحقــة علــى الدســتورية، 
والتــي تتمثــل في الصعوبــات والمشــكلات التــي تثــور بصــدد تســوية الآثــار التــي ترتبــت علــى تطبيــق 

النــص القانونــي الــذي يقضــى بعــدم دســتوريته بأثــر رجعــي")2(.
وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن الرقابــة الســابقة يؤخــذ عليهــا مأخــذان، أولهمــا، أن الرقابــة الســابقة 
رقابــة نظريــة مجــردة، منفصلــة عــن الواقــع التطبيقــي للنــص التشــريعي، بمــا يصعــب معــه الجــزم 
بمــدى مخالفتــه أو اتفاقــه مــع أحــكام الدســتور علــى ســبيل القطــع واليقــين)3(، وثانيهمــا وهــو مبنــي 
علــى ســابقه- أن الرقابــة الســابقة تحجــب الرقابــة اللاحقــة وتمنعهــا، ومــن ثــم تحصــن النصــوص 
محلهــا ضــد الطعــن عليهــا وإعــادة فحصهــا، حتــى وإن بانــت مثالبهــا ومخالفتهــا للدســتور لاحقًــا بعــد 

1.   يراجــع فــي بيــان مفهــوم الأمــن القانونــي وصــوره وتطبيقــات رقابــة المحكمــة الدســتورية المصريــة علــى مــدى حمايتــه، د. 
يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع- مرجــع ســابق ص 
238 ومــا بعدهــا، ويراجــع بخاصــة مــا يتعلــق بالأمــن القانونــي وضوابــط عــدم المســاس بالمراكــز القانونيــة، ذات المرجــع 

ص 285 ومــا بعدهــا.
2.   فــي هــذا المعنــى، د. يســري محمــد العصــار- موازنــة بيــن الرقابــة الســابقة والرقابــة الاحقــة علــى الدســتورية- بحــث 
بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 29، كمــا 
يراجــع للمزيــد حــول رأي الفقــه المؤيــد لتقريــر الرقابــة الســابقة عمومًــا وبيــان حججهــم فــي هــذا الصــدد، د. أحمــد فتحــي 
ســرور – الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن- مجلــة هيئــة قضايــا الدولــة- الســنة 34- العــدد الأول -مــارس 1999 ص 3 
ومــا بعدهــا، ود. عبــد العظيــم عبــد الســام- الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن- بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر “مســتقبل 
دور المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر”- المركــز العربــي لاســتقال القضــاء والمحامــاة – والمنعقــد بمدينــة القاهــرة مــن 
30 يونيــة - 1 يوليــو 1998 ص 14، ود. فوزيــة عبــد الســتار – حــوار منشــور بمجلــة المصــور فــي 1996/2/16، 
ود. إبراهيــم علــي صالــح- المحكمــة الدســتورية بيــن الإبقــاء والإلغــاء- مجلــة المصــور فــي 1996/3/29، ود. عمــاد 
النجــار– الاســتقرار القانونــي ودور المحكمــة الدســتورية العليــا- مقــال بجريــدة الأهــرام فــي 1998/9/25، ومشــار إلــى مــا 
ســبق لــدا د. محمــد ماهــر أبــو العينيــن- الانحــراف التشــريعي- الجــزء الثانــي- مرجــع ســابق ص 563-567، ويراجــع 
أيضًــا فــي ذات الاتجــاه، د. محمــد عبــد اللطيــف- رقابــة الدســتورية الســابقة والدســتور المصــري )2(، منشــور بجريــدة 

الأهــرام فــي 2005/7/19.
3.   وفــي معــرض تأييــده للرقابــة الاحقــة وانتقــاده للســابقة، يقــرر بعــض الفقــه أن الدســتور بتبنيــه للرقابــة الاحقــة علــى 
الدســتورية، يكــون قــد انحــاز لأكثــر طــرق الرقابــة علــى الدســتورية حزمًــا، ومــن ثــم ينتقــد موقــف المؤيديــن للرقابــة الســابقة، 
ــا فــي ذات الوقــت عــن الرقابــة الاحقــة بقولــه، “وتلــك هــي الرقابــة الاحقــة التــي حــاول البعــض وأدهــا مــن خــال  مدافعً
تفضيلهــم للرقابــة الســابقة عليهــا، تقديــرًا بأنهــا تتنــاول كل مشــروع قانــون أو لائحــة، قبــل إصــداره، ممــا يؤكــد طبيعتهــا 
الوقائيــة، وهــم بذلــك يصــورون الأمــور علــى غيــر حقيقتهــا، ولا يردونهــا إلــى صحيحهــا، غافليــن عــن أن النصــوص 
القانونيــة، لا تظهــر مثالبهــا إلا بعــد تطبيقهــا، فــا تكــون مراجعتهــا تصــورًا نظريًــا، بــل عمــاً واقعيًــا، وعلــى نقيضهــا تظهــر 
نمــا تمحصهــا بعيــدًا عــن آثارهــا العمليــة،  الرقابــة الســابقة التــي لا تتنــاول النصــوص القانونيــة مــن خــال أوضــاع تطبيقهــا، واإ
نمــا عبــر غرفــة اشــتد ظامهــا، وخــال  فــا يكــون نظرهــا إليهــا محيطًــا بجوانبهــا، بــل عمــاً أكاديميًــا لا يراجعهــا مجهريًــا، واإ
فتــرة زمنيــة قصيــرة، ممــا يحيلهــا عبئًــا علــى الشــرعية الدســتورية”، د. عــوض المــر- فــي تقديمــه للجــزء الســابع مــن أحــكام 

المحكمــة الدســتورية العليــا- المجموعــة الرســمية- إصــدار المكتــب الفنــي للمحكمــة الدســتورية، ص 11.
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تطبيقهــا وتمحيصهــا عمــلًا وواقعًــا)1(.

موقف الفقه الدستوري المصري من تقرير الرقابة السابقة عام ٢٠٠٥:
ــل  ــى الدســتورية إلا بمقتضــى تعدي ــة الســابقة عل ــن الرقاب ــم يت ســبق القــول إن المشــرع المصــري ل
ــر الرقابــة الســابقة  ــل تقري المــادة 76 مــن دســتور 1971، عــام 2005، إذ تم بمقتضــى هــذا التعدي
في شــأن القانــون المنظــم للانتخابــات الرئاســية، بيــد أنــه ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن تقريــر تلــك 

ــا، ورافــض لتقريرهــا. ــد له ــار خــلاف في الفقــه الدســتوري، بــين مؤي ــذاك- كان مث ــة -آن الرقاب
الفقه المؤيد لتقرير الرقابة السابقة بمقتضى تعديل المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١:

ــون  ــى مشــروع قان ــة مــن وراء تقريرهــا عل ــة الســابقة صراحــة العل ــد للرقاب ــه المؤي ــن الفق لقــد أعل
الانتخابــات الرئاســية بمقتضــى تعديــل المــادة 76 مــن دســتور 1971عنــد تعديلهــا عــام 2005، بــأن 
ــو حكــم  ــات الرئاســية للهــزات فيمــا ل ذلــك كان بهــدف "تحقيــق الاســتقرار وعــدم تعــرض الانتخاب

1.   وفــي معــرض رفضــه للرقابــة الســابقة ورده علــى حجــج المؤيديــن لهــا، يقــول أحــد أبــرز رؤســاء المحكمــة الدســتورية 
المصريــة:  لا يــزال بعــض الفقهــاء فــي مصــر يروجــون للرقابــة القضائيــة التــي يتعلــق مناطهــا بالقوانيــن قبــل تطبيقهــا، 
ويتصورونهــا طــوق نجــاة يــرد عــن القوانيــن بعــد ســريانها مــا قــد يظهــره العمــل مــن مثالبهــا، فضــاً عــن أن القوانيــن التــي 
تطهرهــا هــذه الرقابــة مــن عيوبهــا – والفــرض فيهــا أنهــا قوانيــن لــم تصــدر بعــد- تصيــر بعــد تقريــر دســتوريتها نقيــة لا شــائبة 
فيهــا، فــا تختــل بعــد العمــل بهــا المراكــز القانونيــة التــي مســتها، ومــن ثــم تكــون هــذه الرقابــة وقائيــة بطبيعتهــا، لأنهــا تحــول 
دون صــدور قوانيــن مخالفــة للدســتور، وتكفــل اســتقرار المراكــز القانونيــة التــي تنشــئها هــذه القوانيــن أو تعدلهــا، بيــد أن لهــذه 
الرقابــة عيوبهــا التــي تتصــل بأوضــاع تطبيقهــا، ومثالبهــا الكامنــة فــي طبيعتهــا، د. عــوض المــر- الرقابــة القضائيــة علــى 
دســتورية القوانيــن فــي مامحهــا الرئيســية – مرجــع ســابق ص 616، ذلــك أن الرقابــة الســابقة تواجــه النصــوص القانونيــة 
المطعــون عليهــا فــي تصوراتهــا المجــردة، ولا شــأن لتقييمهــا بالأوضــاع العمليــة المترتبــة علــى تطبيقهــا، وكأنهــا بذلــك رقابــة 
فــي غرفــة مغلقــة، لا يصلهــا ضــوء الخبــرة العمليــة الناجمــة عــن الآثــار التــي أحدثتهــا هــذه النصــوص فــي مجــال تطبيقهــا، 
ومــن ثــم تنعــزل النصــوص المطعــون عليهــا فــي مجــال تقييــم صحتهــا أو بطانهــا، عــن واقعهــا، منظــورًا فــي تقديــره إلــى 
نمــا مــن خــال افتــراض أو  الأوضــاع التــي عايشــتها، فــا يتــم الفصــل فــي دســتوريتها وفــق مــا أظهــره العمــل مــن مثالبهــا، واإ
تصــور مــا قــد ينجــم عــن تطبيقهــا مــن آثــار، ولا شــبهة فــي عمــق الفــروق بيــن مــا هــو قائــم، ومــا هــو مفتــرض، ذلــك أن مــا 
هــو قائــم هــو الحقيقــة الواقعــة، ومــا يفتــرض مــن آثــار ترتبهــا النصــوص المطعــون عليهــا، ليــس إلا تصــورًا نظريًــا، كذلــك 
تــؤول الرقابــة الســابقة علــى القوانيــن قبــل إصدارهــا إمــا إلــى تقريــر صحتهــا أو إلــى إبطالهــا، فــإذا قــرر قضــاة الشــرعية 
الدســتورية براءتهــا مــن العيــوب الدســتورية، لزمتهــا هــذه البــراءة ولــو قــام الدليــل بعــد تطبيــق هــذه القوانيــن عمــاً علــى خطــورة 
الآثــار التــي أحدثتهــا فــي العائــق القانونيــة التــي أنشــأتها أو عدلتهــا، فــا تكــون الرقابــة علــى الشــرعية الدســتورية غيــر 
رقابــة قاصــرة، لا تظهــر فيهــا حقائــق النصــوص القانونيــة المطعــون عليهــا مــن جهــة تطبيقاتهــا اليوميــة، لتناقــض نتائجهــا 
واقــع الحيــاة التــي تعيشــها هــذه النصــوص وتتفاعــل معهــا، فــا يكــون لهــا مــن شــأن بمثالبهــا الواقعيــة، وفضــاً عمــا تقــدم، 
فــإن خطــورة الرقابــة علــى القوانيــن قبــل إصدارهــا، مردهــا أن العوامــل التــي تحركهــا سياســية فــي طبيعتهــا، ويــراد بهــا أن 
يحــل هــذا النــوع مــن الرقابــة محــل المراجعــة القضائيــة للقوانيــن بعــد العمــل بهــا، وهــي أكثــر فعاليــة وأكفــل لصــون الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ولا يتصــور كذلــك أن تقــوم هاتــان الرقابتــان إلــى جــوار بعضهمــا البعــض، ذلــك أن الرقابــة 
نمــا تســتنهضها الطبقــة السياســية التــي عينهــا الدســتور- تفصــل بصفــة نهائيــة فــي  الســابقة –التــي لا يحركهــا الأفــراد، واإ
دســتورية القوانيــن المحالــة إليهــا، ســواء بتقريــر صحتهــا أو مخالفتهــا للدســتور، ولا يجــوز بعــد هــذا الفصــل مراجعتهــا مــن 
جديــد علــى ضــوء أوضــاع تطبيقهــا والآثــار العمليــة التــي أحدثتهــا، ومــن ثــم تتــآكل المراجعــة الاحقــة وتضيــق دائــرة النفــاذ 
إليهــا، وعلــى الأخــص كلمــا كان عــدد القوانيــن التــي تعــرض فــي إطــار الرقابــة الســابقة للفصــل فــي دســتوريتها هــو الأكبــر، 
د. عــوض المــر- الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مامحهــا الرئيســية – مرجــع ســابق ص619-618، 

ويراجــع ســيادته أيضًــا فــي ذات المعنــى، ص 543-544 مــن ذات المرجــع.
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بعــدم دســتورية هــذا القانــون بعــد إجــراء الانتخابــات")1(، ومــن ثــم هدفــت تلــك الرقابــة إلــى "تصفيــة 
المنازعــات حــول مركــز رئيــس الدولــة، وطريقــة انتخابــه بطريقــة حاســمة، وفي وقــت مبكــر، وعــدم 

تعــرض هــذا المركــز الســامي والخطيــر للاهتــزازات التــي قــد تحدثهــا الرقابــة اللاحقــة")2(.
ذلــك أن "الرقابــة الدســتورية الســابقة إذ تحقــق الأمــن القانونــي، فإنهــا تحمــي قيمــة دســتورية، هــي 
اســتقرار المراكــز القانونيــة، ولا محــل للقــول بــأن التطبيــق العملــي للتشــريع هــو الــذي يوضــح عيوبــه 
ومســاوئه ومعنــاه عنــد إعمــال الرقابــة الدســتورية، -مــع تأكيــد هــذا الــرأي في ذات الوقــت- علــى أنــه 
لابــد مــن أن يقتصــر مجــال إعمــال الرقابــة الســابقة علــى نــوع معــين مــن التشــريعات التــي يترتــب 
علــى القضــاء بعــدم دســتوريتها اهتــزاز المراكــز القانونيــة علــى نحــو خطيــر، ومتــى بوشــرت الرقابــة 

الســابقة اســتقرت دســتورية التشــريع، وانغلــق بــاب الرقابــة اللاحقــة عليــه")3(.
وهــو مــا يؤكــد عليــه أيضًــا أحــد أفــراد هــذا الفريــق المؤيــد لتلــك الرقابــة في الفقــه، بمــا يقــرره مــن 
أن تقريــر الرقابــة الســابقة آنــذاك، كان يســتهدف الحــد مــن دور المحكمــة الدســتورية فيمــا يصــدر 
عنهــا مــن بعــض الأحــكام التــي ترتــب عليهــا اهتــزاز كثيــر مــن الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، إذ يــرى أن "تقريــر الرقابــة الســابقة علــى دســتورية مشــروع القانــون المنظــم للانتخابــات 
الرئاســية كأثــر مــن آثــار تعديــل المــادة 76، ينــدرج ضمــن سلســلة المحــاولات التــي اســتهدفت الحــد 
مــن دور المحكمــة الدســتورية العليــا بعــد أن تزايــد نشــاطها بصــورة ملحوظــة، مــن خــلال إصدارهــا 
ــة  ــر مــن الأوضــاع الاجتماعي ــا كثي ــزت مــن جرائه ــلًا واهت ــا هائ ــت دويً ــي أحدث لبعــض الأحــكام الت
ــا بالســلطة التشــريعية،  ــر في علاقته ــن التوت ــة م ــق حال ــذي خل ــر ال ــة والسياســية، الأم والاقتصادي
بعــد أن قضــت المحكمــة بعــدم دســتورية العديــد مــن التشــريعات، وأثــار مخــاوف المشــرع مــن مغــالاة 
المحكمــة في بســط رقابتهــا علــى مــا يتمتــع بــه البرلمــان مــن ســلطات مطلقــة في مجــال التشــريع، - 
ــا، كان تقريــر الرقابــة الســابقة، بهــدف تحقيــق نــوع  مــن ثــم يخلــص هــذا الــرأي  إلــى أنــه مــن هن
مــن الاســتقرار السياســي والدســتوري للبــلاد، بخــلاف الحــال بالنســبة للرقابــة اللاحقــة التــي قــد 
تهــدد الأمــن القانونــي، ذلــك لأن الحكــم بعــدم دســتورية تشــريع اعتــاد النــاس علــى تطبيقــه عشــرات 
الســنين، مــن شــأنه الإخــلال بالأمــن القانونــي، الــذي يعُنــى بــه اســتقرار القانــون واســتقرار المفاهيــم 
القانونيــة التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع اعتمــادًا كليًــا، إذ لــو فوجــئ النــاس بــأن هــذه المفاهيــم القانونية 
خاطئــة، حدثــت حالــة مــن عــدم الاســتقرار القانونــي، وبخاصــة أن هنــاك وجهــة نظــر ثابتــة جديــرة 

بالاحتــرام، تقــول إن علــو معنــى القانــون، قيمــة في ذاتهــا، ولا يجــوز التضحيــة بهــا)4(.

1.   د. أحمــد فتحــي ســرور –الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن : لاحقــة أم ســابقة ؟ - مرجــع ســابق ص 11، إذ يقــرر  
–وقــد كان رئيسًــا لمجلــس الشــعب فــي هــذا التوقيــت- “أن فكــرة تبنــي الرقابــة الســابقة علــى قانــون الانتخابــات الرئاســية، قــد 
نبتــت لــدى لجنــة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية عنــد دراســتها لطلــب تعديــل المــادة 76 مــن الدســتور، فقــد اقتــرح الدكتــور 
محمــد عبــد اللطيــف أســتاذ القانــون العــام بكليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة- فــي إحــدى جلســات الاســتماع التــي قامــت بهــا 
اللجنة لأســاتذة القانون الدســتوري بالجامعات المصرية- الأخذ بالرقابة الدســتورية الســابقة بالنســبة إلى قانون الانتخابات 
الرئاســية، لتحقيــق الاســتقرار وعــدم تعــرض الانتخابــات الرئاســية للهــزات فيمــا لــو حكــم بعــدم دســتورية هــذا القانــون بعــد 

إجــراء الانتخابــات، وقــد أخــذت اللجنــة بهــذا الاقتــراح، وأقرهــا مجلــس الشــعب علــى ذلــك”.
2.   د. عبــد العزيــز ســالمان- دور محكمــة الموضــوع فــي رقابــة الدســتورية “إطالــة عامــة” - بحــث بمجلــة الدســتورية التــي 

تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 52.
3.   فــي هــذا المعنــى، د. أحمــد فتحــي ســرور –الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن: لاحقــة أم ســابقة؟ - مرجــع ســابق 

ص 12.
4.   يراجع في هذا المعنى، د. ثروت عبد العال أحمد- أثر تعديل المادة 76 من الدســتور على نظام الرقابة على دســتورية 
القوانين- دراســة مقارنة- دار النهضة العربية 2005، مشــار إليه لدا د. محمد ماهر أبو العينين- الانحراف التشــريعي 

والرقابة على دستوريته - دراسة تطبيقية في مصر- الجزء الثاني- دار النهضة العربية 2006 ص 563-562.
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مآخــذ الفقــه علــى تقريــر الرقابــة الســابقة بمقتضــى تعديــل المــادة ٧٦ مــن دســتور 
:١٩٧١

لقــد كان تقريــر الرقابــة الســابقة علــى مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية بمقتضــى تعديــل المــادة 
76 مــن الدســتور المصــري لعــام 1971، محــل تحفــظ بــل وانتقــاد مــن غالبيــة الفقــه الدســتوري، وهــو 
مــا يعبــر عنــه بعــض الفقــه صراحــة بقولــه "نحــن ضــد هــذه الرقابــة الســابقة التــي أنشــأتها هــذه 
المــادة  للمحكمــة الدســتورية العليــا بصــورة اســتثنائية، لأنهــا تتعــارض مــع طبيعــة رقابــة الدســتورية 
التــي تمارســها هــذه المحكمــة التــي هــي رقابــة لاحقــة بعــد إصــدار القانــون ونشــره، ودخولــه حيــز 
التنفيــذ")1(، ذلــك أن "الرقابــة الدســتورية الســابقة، تنصــب علــى نصــوص مجــردة لــم تدخــل حيــز 
التنفيــذ العملــي بعــد، ومــن ثــم لا يكــون مــن اليســير إدراك أبعــاد النــص أو تلمــس كافــة الآثــار المنتظــر 
ترتيبهــا عليــه، أو تحديــد ســائر الأوضــاع التــي يتعــين أن تنطبــق عليهــا القاعــدة المجــردة منفصلــة 
عــن ســياقها الموضوعــي، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تفســير جهــة الرقابــة للنصــوص المعروضــة عليهــا في 

الرقابــة الســابقة علــى افتراضــات وتطبيقــات نظريــة")2(.  
كمــا أبــدى بعــض الفقــه تخوفــه مــن أن يكــون تقريــر الرقابــة الســابقة تجــاه "هــذه الحالــة الاســتثنائية 
ــا  ــات الرئاســة، يخُشــى أن تكــون نموذجً ــون المنظــم لانتخاب ــذات، والخــاص بالقان ــون بال لهــذا القان
وبدايــة تقبــل التعميــم والامتــداد مســتقبلًا علــى مشــروعات قوانــين أخــرى قــد تــرى حكومــة معينــة، 
الحاجــة لتحصينهــا مــن الرقابــة اللاحقــة، فتســعى للبرلمــان لاســتصدار قانــون ينُشــئ لهــا نوعًــا 
جديــدًا مــن الرقابــة الســابقة، وخطــورة هــذا الوضــع، أن هــذا القانــون وقــد أصــدرت المحكمــة 
الدســتورية العليــا قــرارًا بدســتورية نصوصــه أو بعضهــا، سيســتحيل عليهــا لاحقًــا أن تتصــدى لمســألة 
دســتوريته أو عدمهــا بالرقابــة الأصليــة اللاحقــة، في حــين أن هــذا القــرار بالدســتورية المســبقة، قــد 
ــا لــو كانــت الرقابــة لاحقــة، بمــا تتميــز بــه مــن عمــق في  تتضــح عــدم صحــة أساســه الدســتوري، عمَّ

التحليــل والدراســة، علــى النحــو الــذي يكشــف عنــه تطبيــق القانــون في الحيــاة الواقعيــة")3(.
بــل إنــه "ســواء تم التوســع في إخضــاع مشــاريع قوانــين عديــدة لتلــك الرقابــة الســابقة، بمــا يعينــه 
ــم انتقاصًــا  ــر مــن القوانــين، ومــن ث ــى الكثي ــى الدســتورية عل ذلــك حرمــان الأفــراد مــن الطعــن عل
لحــق التقاضــي، أو حتــى حــال قصرهــا علــى بعــض مشــاريع القوانــين الهامــة، بمــا يعنيــه ذلــك أيضًــا 
مــن التخــوف مــن انتقائيــة بعــض النصــوص التــي تمــس حقــوق الأفــراد وحرياتهــم بصــورة بالغــة، 
وتحصينهــا مــن الطعــن بعــدم الدســتورية، وذلــك فضــلًا عــن صعوبــة وجــود معيــار يتــم علــى أساســه 
ــم  ــي تحك ــا يعن ــا، وهــو م ــة الســابقة دون غيره ــا للرقاب ــا وإخضاعه ــين بعينه ــار مشــاريع قوان اختي
بعــض الجهــات أو الهيئــات السياســية في اختيــار نوعيــة وطبيعــة نصــوص بعينهــا وإخضاعهــا للرقابــة 

1.   فــي هــذا المعنــى، د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب- مدخــل إلــى الإصــاح الدســتوري: ماحظــات علــى تعديــل المــادة 76 
–الرقابــة الســابقة علــى قانــون الانتخابــات الرئاســية- بحــث بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- 

العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 22.
2.   فــي هــذا المعنــى، د. عاطــف البنــا– الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانيــن هــل تتفــق مــع نظامنــا الدســتوري والقانونــي 
والقضائــي؟ - بحــث بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 

ص 16.
3.   د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب- مدخــل إلــى الإصــاح الدســتوري: ماحظــات علــى تعديــل المــادة 76 – الرقابــة الســابقة 
علــى قانــون الانتخابــات الرئاســية- بحــث بمجلــة الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- 
نــه ربمــا مــن المفيــد ذكــره، أن هــذا العــدد المشــار إليــه مــن مجلــة الدســتورية، كانــت  الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 23، واإ
مخصصــة جميــع الأبحــاث التــي تضمنهــا، للحديــث عــن تعديــل المــادة 76 مــن الدســتور عــام 2005 وفــي القلــب منهــا مــا 

تضمنتــه مــن تقريــر الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانيــن.
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عليهــا، ومــن ثــم تحصينهــا ضــد الرقابــة الدســتورية اللاحقــة")1(.
وأخيــرًا، يــرى بعــض الفقــه الدســتوري في هــذا الصــدد، أن تبنــي المشــرع الدســتوري للرقابــة الســابقة 
في المــادة 76 مــن دســتور 1971، "كان بمثابــة انتقــاص مــن دور المحكمــة الدســتورية العليــا، والتأثيــر 
ــب  ــة الســابقة بجان ــل الدســتوري للرقاب ــة التعدي ــك فضــلًا عــن إضاف ــا لدورهــا")2(، وذل ــى أدائه عل
الرقابــة اللاحقــة علــى الدســتورية، "يعــد نوعًــا مــن أنــواع فقــدان التجانــس بــين النصــوص الدســتورية 
وبعضهــا البعــض)3(، وأن قصــارى القــول، إن الرقابــة الســابقة، تفتقــر في مصــر إلــى أرضيــة مهيــأة 
ــا في خصــوص مشــروع  ــن الدســتور والقاضــي بإعماله ــادة 76 م ــل الم ــدًا لاســتقبالها، وأن تعدي جي
قانــون الانتخابــات الرئاســية، كباقــي محــاولات تنظيــم القضــاء الدســتوري، حلقــة في سلســلة 

سياســية مســتمرة، تحمــل علــى التحفــظ، أكثــر مــا تدعــو إلــى القبــول")4(.

رأي بعض الفقه في تقرير الرقابة السابقة في النظام القانوني البحريني:
أمــا فيمــا يتعلــق بتقريــر الرقابــة الســابقة في التشــريع البحرينــي، فــإن بعــض الفقــه- وفي معــرض 
تعليقــه علــى مــا ورد بالمــادة 106 مــن الدســتور في شــأن تنظيــم تلــك الرقابــة- يقــرر أنــه "ولا شــك أن 
هــذا التنظيــم الــذي أخــذ بــه الدســتور في المــادة 106 وفصلــه قانــون المحكمــة الدســتورية في المادتــين 
17 و18 لاختصــاص المحكمــة الدســتورية، والــذي جمــع فيــه بــين أســلوبي الرقابــة الســابقة والرقابــة 
اللاحقــة، أكثــر فائــدة، لأنــه يتلافــى عيــوب كل منهمــا منفــردًا، ويحقــق مزايــا الأســلوبين مجتمعــين، 
فرفــع الأمــر مــن الملــك إلــى المحكمــة لتقريــر مــا إذا كان القانــون المــراد إصــداره دســتوريًا أو غيــر 
دســتوري، يمثــل حرصًــا علــى أن تصــدر القوانــين منــذ البدايــة مطابقــة للدســتور، بحيــث لا تتعــرض 
المملكــة لمخاطــر القوانــين غيــر الدســتورية، والتــي يمكــن أن تظــل مطبقــة إلــى أن ينتبــه إليهــا البعــض، 
فيدفــع بعــدم دســتوريتها بعــد فتــرة طويلــة مــن الزمــن، ممــا يــؤدي إلــى إهــدار مصالــح الأفــراد، فهــذه 
الرقابــة تمنــع المخالفــة الدســتورية قبــل وقوعهــا، ممــا يحقــق الاســتقرار ويحمــي الأوضــاع القانونيــة 
ــي، التــي قــد تصيــب  التــي تنشــأ في ظــل القوانــين التــي تصــدر، ويتفــادى مفاجــآت التطبيــق العمل

قوانــين أساســية تمــس الحقــوق السياســية للمواطنــين")5(.

1.   يراجــع لمزيــد مــن البيــان حــول أوجــه تلــك المآخــذ الموضحــة بعاليــة، د. عاطــف البنــا– الرقابــة الســابقة علــى دســتورية 
القوانيــن هــل تتفــق مــع نظامنــا الدســتوري والقانونــي والقضائــي؟ - مرجــع ســابق ص 17-13.

2.   فــي هــذا المعنــى، د. فتحــي فكــري - الرقابــة الســابقة: سياســة متصلــة –تســاؤلات مثــارة- إشــكالية محتملــة- بحــث بمجلــة 
الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 34، ويراجــع فــي 
ذات المعنــى أيضًــا، د. عــوض المــر- الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مامحهــا الرئيســية – مرجــع ســابق 

ص 620.
3.   فــي هــذا المعنــى، د. فتحــي فكــري - الرقابــة الســابقة: سياســة متصلــة –تســاؤلات مثــارة- إشــكالية محتملــة- مرجــع ســابق- 

ص 36. 
4.   د. فتحــي فكــري – ذات المرجــع الســابق- ص 38، كمــا يراجــع ســيادته تفصيــاً فــي نقــد موقــف المشــرع المصــري عمومًــا 
مــن تبنيــه للرقابــة الســابقة علــى مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية بمقتضــى تعديــل المــادة 76 مــن دســتور 1971 عــام 

2005، وتفنيــد حجــج المؤيديــن لهــا، ذات المرجــع  الســابق ص 36-40، وكذلــك المراجــع المشــار إليهــا لديــه.
5.   د. رمزي الشاعر- القضاء الدستوري في مملكة البحرين- مرجع سابق، ص 353-352. 
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رأينا في تقرير الرقابة الدستورية السابقة:
في الواقــع أننــا نميــل إلــى رأي الكثــرة مــن الفقــه التــي تتحفــظ علــى تقريــر الرقابــة الســابقة علــى 
الدســتورية، كمــا نميــل أيضًــا إلــى وجــوب التضييــق مــن نطــاق إعمالهــا إلــى أقصــى مــدى حــال تبنــي 
تقريرهــا، كمــا في الوقــت ذاتــه ربمــا يكــون الــرأي المؤيــد لهــا تأسيسًــا علــى كونهــا رقابــة وقائيــة، هــو 
قــول في تقديرنــا- محــل نظــر علــى المســتوى الفعلــي، ذلــك أن الرقابــة الســابقة ومهمــا كانــت دقتهــا 
وتأنّيهــا- فإنهــا لا تســبر أغــوار النصــوص ولا تستشــرف مآلاتهــا العمليــة بصــورة قاطعــة، ومــن ثــم 
عــدم القــدرة علــى الوقــوف علــى مآخذهــا التطبيقيــة لا النظريــة أو الافتراضيــة، وهــو مــا يعنــي علــى 
ــة اللاحقــة، مــع  ــون محصــن ضــد الرقاب ــة اســتمرار العمــل بنصــوص قان المــدى المســتقبلي، إمكاني
ــا دســتوريًا، ذلــك أن تلــك العيــوب لــم تظهــر إلا "بعــد أن خبــره التطبيــق، وأظهــر العمــل  كونــه معيبً
ــد  ــى صعي ــاره عل ــه، مــن خــلال اســتجلاء آث ــل العمــل ب ــة قب ــه كانــت خافي ــه صــورًا مــن العــوار في ب
تطبيقاتهــا العمليــة، وبــان للكافــة مــن ثــم- نطــاق مزايــاه، أو قــدر الأضــرار التــي ألحقهــا بالمخاطبــين 
بــه، ذلــك أن القانــون الواحــد إذ تطهــره الرقابــة الســابقة، فــلا يجــوز بعــد تطهيــره أن يوصــم مــن 

خــلال الرقابــة اللاحقــة- بالبطــلان)1(".
ــات  ــن مخالف ــه م ــا ب ــع م ــق م ــص واجــب التطبي ــح الن ــك الإشــكالية، أن يصب ــج عــن تل ــم ينت ــن ث وم
دســتورية لا يمكــن تصحيحهــا إلا مــن خــلال تعديلــه تشــريعيًا، وهــو أمــر يصبــح في هــذه الحالــة بيــد 
البرلمــان وحــده دون معقــب عليــه يلزمــه بإجــراء ذلــك التعديــل، ومــن ثــم تبقــى هــذه الإشــكالية قائمــة، 
ــا إلــى الســلطة التنفيذيــة،  ــا أو تســيطر عليــه أغلبيــة  تنتمــي حزبيً خاصــة وإن كان البرلمــان ضعيفً
فإنــه ربمــا لا تتدخــل تلــك البرلمانــات لتعديــل تلــك النصــوص بمــا يتفــادى تلــك المآخــذ الدســتورية 
ــرة مــن الزمــن تطــول  ــم قــد تســتمر هــذه الإشــكالية فت ــي، ومــن ث التــي اســتظهرها تطبيقهــا العمل
أو تقصــر، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضيــاع لحقــوق الأفــراد، وانتهــاك لنصــوص الدســتور بصــورة 

مُقنَّنــة، نتيجــة لاحتمــاء تلــك النصــوص بحجيــة أضفتهــا عليهــا الرقابــة الدســتورية الســابقة. 
إلا أنــه مــع ذلــك، يبقــى للــرأي المؤيــد للرقابــة الســابقة وجاهتــه فيمــا يقــول بــه مــن أن تلــك الرقابــة 
تحافــظ علــى الأمــن القانونــي الواجــب تحقيقــه للمؤسســات أو الأفــراد المخاطبــين بالنصــوص 
الخاضعــة لتلــك الرقابــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة ببنــاء المؤسســات الرئيســية للدولــة، كتلــك المتعلقــة 

1.   يراجــع حــول هــذا المعنــى، د. عــوض المــر- الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي مامحهــا الرئيســية – مرجــع ســابق ص 
539-544، كمــا يؤكــد بعــض الفقــه علــى ذات المعنــى بقولــه إن “أغلبيــة الفقــه المصــري لــم تؤيــد الأخــذ بأســلوب الرقابــة 
الســابقة علــى الدســتورية، نظــرًا لأن مــدى اتفــاق نصــوص القوانيــن مــع الدســتور لا يتضــح إلا مــن خــال تطبيقهــا علــى 
الحــالات الفرديــة فــي الواقــع العملــي، ومــن جانبنــا فإننــا نؤيــد الاتجــاه الــذي تبنتــه أغلبيــة الفقــه، ونضيــف إلــى حججهــم 
حجتيــن أخرييــن، الأولــى هــي أن التجربــة الفرنســية فــي الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية بواســطة المجلــس الدســتوري، وليــدة 
الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا فرنســا، كمــا أن هــذا الأســلوب مــن أســاليب الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، ليســت محــل 
اتفــاق فــي فرنســا، بــل يوجــد تيــار واســع مــن رجــال السياســة وفقهــاء القانــون، يدعــو إلــى تبنــي أســلوب الرقابــة الاحقــة علــى 
الدســتورية”، يراجــع د. يســري محمــد العصــار- موازنــة بيــن الرقابــة الســابقة والرقابــة الاحقــة علــى الدســتورية- بحــث بمجلــة 
الدســتورية التــي تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 25-26، كمــا يراجــع 
حــول بيــان الحجتيــن الأخرييــن المشــار إليهمــا، ذات المصــدر ص 26-32، كمــا يراجــع أيضًــا فــي بيــان التعديــات التــي 
أجريــت علــى الدســتور الفرنســي عــام 2008 لتقريــر اختصــاص المجلــس الدســتوري بالرقابــة الدســتورية الاحقــة بجانــب 
اختصاصــه بالرقابــة الســابقة علــى الدســتورية، د. يســري العصــار- الجمــع بيــن الرقابــة الســابقة والاحقــة علــى الدســتورية 
فــي فرنســا بمقتضــى التعديــل الدســتوري لعــام 2008- بحــث بمجلــة الدســتورية المصريــة- العــدد 16- الســنة 7 – أكتوبــر 
ــد- الأفــراد والدفــع بعــدم  2009، ص 35 ومــا بعدهــا، كمــا يراجــع أيضًــا فــي ذات الصــدد د. صـــاح الديــن فــوزي محمـ
دســتورية القوانيــن فــي النظــام الدســتوري الفرنســي – بحــث بمجلــة الدســتورية المصريــة- العــدد25 – الســنة 12- إبريــل 
2014، ويراجــع كذلــك د. محمــد محمــد عبــد اللطيــف- رقابــة الدســتورية الاحقــة فــي فرنســا- بحــث بمجلــة الدســتورية 

المصريــة العــدد 16 – ســابق الإشــارة إليــه، ص 17 ومــا بعدهــا.
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ــات الرئاســية. ــة أو الانتخاب ــس النيابي بتشــكيل المجال
ولعلــه يمكــن اقتــراح حلــول للتغلــب علــى تلــك الإشــكالية، منهــا، إخضــاع مشــاريع تلــك التشــريعات 
ــة، مــن  ــس الدول ــل مجل ــة خاصــة مــن قب ــك المؤسســات، لرقاب ــة بتشــكيل أو انتخــاب تل ذات العلاق
ــى أن  ــس، عل ــوى بالمجل ــى غــرار قســم الفت ــا، عل ــرة خاصــة لمراجعته ــى إنشــاء دائ ــص عل خــلال الن
تضــم أقــدم مستشــاريه، ويمكــن أن يشــترط أغلبيــة خاصــة لإصــدار تلــك الدائــرة لقرارتهــا في شــأن 
مراجعــة مشــروعات تلــك القوانــين ومــا تنطويــه مــن مخالفــات، مــع النــص علــى أن يكــون تقريرهــا 
ملزمًــا للبرلمــان، ومــن ثــم نكــون قــد تجنبنــا –قــدر المســتطاع- المخالفــات الدســتورية التــي يمكــن أن 
تلحــق بتلــك التشــريعات، وفي ذات الوقــت لــم نحَُــلْ بــين تلــك التشــريعات وإخضاعهــا للرقابــة علــى 
الدســتورية حــال ظهــور مثالــب بيّنتهــا الممارســة العمليــة، مــع إمكانيــة النــص في هــذه الحالــة، علــى 
أن يبــدأ أثــر إعمــال حكــم المحكمــة الدســتورية في شــأن عــدم دســتوريتها، مــن تاريــخ انتهــاء المــدة 
المحــددة لبقــاء تلــك المؤسســات، علــى اعتبــار أن تلــك النصــوص قــد بذُلــت أقصــى عنايــة مســبقًا 
ــوًا مــن مخالفــة الدســتور، وأن تلــك المخالفــات التــي اســتجدّت، لــم يكــن بالوســع – لإصدارهــا خل
ــة بــين الحفــاظ  ــا موازن حقيقــة ونتيجــة تلــك المراجعــة الجــادة- تجنبهــا، ومــن ثــم نكــون قــد حققن
علــى اســتقرار تلــك المؤسســات، وبــين العمــل الفعلــي علــى قيامهــا ابتــداءً متفقــة وأحــكام الدســتور، 

قــدر المســتطاع.

المبحث الثالث
موقف القضاء الدستوري المصري والبحريني تجاه حجية قرارات الرقابة السابقة

لقــد أرســى القضــاء الدســتوري في كل مــن مصــر والبحريــن، عــددًا مــن الضوابــط المتشــابهة تقريبًــا 
تجــاه الرقابــة الســابقة علــى الدســتورية، حــال ممارســته للرقابــة علــى مشــاريع القوانــين محلهــا.

فالمحكمــة الدســتورية المصريــة وفي المــرات القليلــة التــي بســطت فيهــا رقابتهــا الســابقة علــى 
الدســتورية)1(- قــررت بعضًــا مــن الضوابــط الحاكمــة لممارســتها لهــذه الرقابــة، وقامــت بترديدهــا 
ــا أنــه يخــرج عــن نطــاق هــذه  ــا في كافــة قراراتهــا الصــادرة في هــذا الشــأن)2(، إذ قــررت دومً تقريبً

ــى: ــة مــا يل الرقاب
1- مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .

ــة  2- النظــر في أي تناقــض بــين نصــوص مشــروع القانــون بعضهــا البعــض أو تعارضهــا مــع أي
نصــوص قانونيــة أخــرى، مــا لــم يــرق هــذا التناقــض إلــى مخالفــة دســتورية.

3- تقريــر مــدى ملاءمــة بعــض الأحــكام التــي حواهــا المشــروع باعتبــار أن ذلــك الأمــر يدخــل في 

1.   تــم تحريــك الرقابــة الســابقة طــوال مــدة العمــل بهــا منــذ عــام 2005 وحتــى العــدول عنهــا بمقتضــى دســتور 2014، ســت 
مــرات فقــط، وأصــدرت فيهــا المحكمــة قراراتهــا التاليــة: قرارهــا فــي 2005/6/26، رقابــة دســتورية ســابقة، وقرارهــا فــي 
2012/1/17، رقابة دســتورية ســابقة، وقرارها في2012/3/4، رقابة دســتورية ســابقة، وقرارها في 2012/4/21، رقابة 

دســتورية ســابقة، وقرارهــا فــي 2012/5/16، رقابــة دســتورية ســابقة، وقرارهــا فــي 2013/2/17. 
فــي  وقرارهــا  ســابقة،  دســتورية  رقابــة  فــي 2005/6/26،  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  قــرار  الصــدد  هــذا  فــي  يراجــع     .2
2012/1/17، رقابة دســتورية ســابقة، وقرارها في2012/3/4، رقابة دســتورية ســابقة، وقرارها في 2012/4/21، رقابة 

دســتورية ســابقة، وقرارهــا فــي 2012/5/16، رقابــة دســتورية ســابقة، وقرارهــا فــي 2013/2/17.
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نطــاق الســلطة التقديريــة للمشــرع)1(.
كمــا أن المحكمــة الدســتورية بمملكــة البحريــن، قــد قــررت كذلــك ذات المبــادئ الثلاثــة الســابق 
تقريرهــا مــن قبــل المحكمــة الدســتورية المصريــة، كضوابــط لممارســتها للرقابــة الســابقة، بــل وبــذات 
ألفاظهــا وترتيبهــا تقريبًــا- عــدا عبــارة وحيــدة، أوردتهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة في كافــة 
قرارتهــا في شــأن الرقابــة الســابقة، في حــين لــم يــرد ذكرهــا في الضوابــط الموضحــة بقــرارات 
المحكمــة الدســتورية البحرينيــة في ذات الشــأن، في الثــلاث مــرات التــي تعرضــت فيهــا للرقابــة 
الســابقة، ألا وهــي العبــارة الأخيــرة مــن المبــدأ رقــم )2(، والتــي جــرى نصهــا علــى أنــه "مــا لــم يــرق 

ــة دســتورية")2(. ــى مخالف هــذا التناقــض إل
إذا كان مــا ســبق، إلا أنــه تبقــى جزئيــة جوهريــة تســتحق الوقــوف عندهــا في قضــاء المحكمتــين 
الرقابــة  في  عنهمــا  الصــادرة  القــرارات  بحجيــة  المتعلقــة  تلــك  وهــي  ألا  والبحرينيــة،  المصريــة 
ــا لفحــص دســتورية ذات النصــوص  ــة تعرضه ــك مــن إمكاني الدســتورية الســابقة، ومــا يســتتبعه ذل
ــة دســتورية لاحقــة بعــد إصدارهــا، وهــو مــا ســنحاول  ــة الســابقة، لرقاب الســابق إخضاعهــا للرقاب
إلقــاء الضــوء عليــه فيمــا يلــي، علــى أن نســبقه ببيــان موقــف الفقــه الدســتوري في شــأن حجيــة تلــك 

القــرارات:

أولاً: بيان موقف الفقه الدستوري من حجية القرارات الصادرة في الرقابة السابقة:
يمكــن القــول إن الفقــه الدســتورية، يــكاد أن يكــون مجمعًــا تقريبًــا علــى إطــلاق حجيــة القــرارات التــي 
تصــدر في شــأن الرقابــة الســابقة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن الرقابــة الســابقة تحجــب الرقابــة اللاحقــة 
وتمنعهــا، بــل وســبقت الإشــارة إلــى بيــان أن ذلــك الأمــر كان ســببًا رئيسًــا مــن أســباب رفــض غالبيــة 
الفقــه الدســتوري لتبنــي تقريــر الرقابــة الدســتورية الســابقة، بــل وبوصفهــا مأخــذًا مــن المآخــذ التــي 

توجــه إليهــا.
بــل يمكــن القــول إن أمــر حجيــة تلــك القــرارات، ربمــا يكــون أمــرًا متفقًــا عليــه بــين المؤيديــن 
والمعارضــين للأخــذ بالرقابــة الســابقة علــى حــد ســواء، فــه هــو  أحــد أبــرز الفقهــاء المؤيديــن للأخــذ 
بالرقابــة الســابقة، يقــرر بمنتهــى الوضــوح أنــه "متــى بوشــرت الرقابــة الســابقة، اســتقرت دســتورية 
التشــريع، وانغلــق بــاب الرقابــة اللاحقــة عليــه، فالرقابــة الســابقة ليســت فتــوى أو رأيًــا استشــاريًا، 
وإنمــا هــي إعمــال للســلطة القضائيــة للمحكمــة الدســتورية العليــا للبــت في دســتورية التشــريع بقــرار 

لــه حجيــة مطلقــة")3(.
وهــو ذات مــا يؤكــد عليــه أيضًــا الفقــه الرافــض أو المتحفــظ علــى تقريــر الرقابــة الســابقة، إذ يؤكــد 
علــى أن "الرقابــة الســابقة تســتنفد كل مراجعــة قضائيــة للقوانــين محلهــا، فــلا يعــاد النظــر في 
دســتوريتها مــن جديــد بعــد العمــل بهــا")4(، ذلــك أن "الرقابــة اللاحقــة في صحيــح صورتهــا- يســتحيل 

1.   يراجــع فــي بيــان موقــف رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع خاصــة مــا تعلــق منهــا بالرقابــة 
علــى الماءمــة، د. يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع- 

مرجــع ســابق ص 386 ومــا بعدهــا.
2.   يراجــع فــي بيــان تلــك الضوابــط فيمــا يخــص المحكمــة الدســتورية بالبحريــن، قرارهــا الصــادر فــي 2014/7/2، فــي الإحالــة 
الملكيــة رقــم )إ.ح.م/2014/1( لســنة 12 ق، وقرارهــا الصــادر فــي 2014/7/9، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/ 
2014/2( لســنة 12 ق، وقرارهــا الصــادر فــي  2009/6/25، فــي الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م/09/1( لســنة 7 ق.

3.   د. أحمد فتحي سرور –الرقابة القضائية على دستورية القوانين : لاحقة أم سابقة ؟ - مرجع سابق ص 12.
4.   د. عوض المر- الرقابة على دستورية القوانين في مامحها الرئيسية – مرجع سابق ص 543.
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مزاوجتهــا بالرقابــة الســابقة، ولا أن يعمــلا معًــا، ذلــك أن تماســكهما منفــرط، وتعايشــهما غيــر 
ــره أن يوصــم مــن  ــة الســابقة، فــلا يجــوز بعــد تطهي ــره الرقاب ــون الواحــد قــد تطه متصــور، فالقان
خــلال الرقابــة اللاحقــة- بالبطــلان")1(، ذلــك أن "القــرار الصــادر مــن المحكمــة الدســتورية العليــا في 
شــأن رقابتهــا الســابقة، ملــزم للكافــة، ولجميــع ســلطات الدولــة، بمــا فيهــا المحكمــة ذاتهــا، ومــن ثــم 

ــا إلــى جنــب مــع الرقابــة الســابقة")2(. فــلا يمكــن أن تقــوم الرقابــة اللاحقــة، جنبً

ثانيًا: موقف المحكمة الدستورية المصرية من حجية قرارتها في الرقابة السابقة: 
ولقــد أتيــح للمحكمــة الدســتورية المصريــة –وفي وقــت مبكــر مــن عمــر تقريــر العمــل بالرقابــة 
الســابقة- أن تفصــح عــن موقفهــا في شــأن حجيــة قراراتهــا الصــادرة في الرقابــة الســابقة، ومــدى 
جــواز إعمــال الرقابــة الدســتورية اللاحقــة علــى نصــوص القانــون الــذي ســبق وأن خضــع مشــروعه 
لرقابتهــا الســابقة، وذلــك بمناســبة الطعــن أمامهــا بعــدم دســتورية نصــوص المــواد 2، 8، 11، 13، 
24، 25، 43 مــن القانــون رقــم 174 لســنة 2005 بتنظيــم الانتخابــات الرئاســية، والــذي كان مشــروعه 

قــد ســبق إخضاعــه لرقابتهــا.
إذ قــد ابتــدأت المحكمــة تناولهــا لهــذا الطعــن بتقريــر مبــدأ مــؤداه "أن مباشــرة المحاكــم  علــى 
اختــلاف أنواعهــا  لاختصــاص عقــد لهــا، لا يســتقيم مانعًــا دونهــا ومباشــرة ســائر اختصاصاتهــا، إذ 
يتعــين النظــر إلــى كافــة الاختصاصــات باعتبارهــا متكاملــة لا تنافــر أو تعــارض بينهــا، لمــا كان ذلــك، 
وكان نــص المــادة 76 مــن الدســتور بعــد تعديلهــا قــد عهــد باختصــاص الرقابــة الســابقة علــى مشــروع 
ــرد  ــا المنف ــا بالإضافــة لاختصاصه ــات الرئاســية للمحكمــة الدســتورية العلي ــم الانتخاب ــون تنظي قان
والأصيــل بالرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــين واللوائــح المنصــوص عليــه في المــادة 175 مــن 
الدســتور، ومــن ثــم فــإن مباشــرتها الرقابــة الدســتورية الســابقة علــى مشــروع القانــون ســالف البيــان 
"وإبــداء الــرأي" بشــأنه، لا يمنعهــا مــن مباشــرة اختصاصهــا بالرقابــة اللاحقــة علــى نصــوص ذلــك 

القانــون")3(.

1.   د. عــوض المــر- المرجــع الســابق ص 539-540، وهــو ذات مــا يؤكــد عليــه ســيادته أيضًــا فــي مواضــع متعــددة بــذات 
المرجــع، منهــا علــى ســبيل المثــال ص 544، وكذلــك ص 619-616.

2.   د. عبــد العزيــز ســالمان- دور محكمــة الموضــوع فــي رقابــة الدســتورية “إطالــة عامــة” - بحــث بمجلــة الدســتورية التــي 
تصدرهــا المحكمــة الدســتورية المصريــة- العــدد 8- الســنة 3- أكتوبــر 2005 ص 52، كمــا يراجــع فــي ذات الاتجــاه 
أيضًــا، د. عاطــف البنــا – الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانيــن هــل تتفــق مــع نظامنــا الدســتوري والقانونــي والقضائــي؟ 
مرجــع ســابق ص 14، وهــو ذات مــا يؤكــد عليــه ســيادته ص 15 مــن ذات البحــث فــي معــرض إبــداء تخوفــه “مــن اللجــوء 
ــا بعــدم الدســتورية وحجــب اختصــاص المحكمــة بالرقابــة  للرقابــة الســابقة لتحصيــن قوانيــن هامــة مــن الطعــن عليهــا لاحقً
الاحقــة عليهــا”، كمــا يراجــع كذلــك فــي ذات الصــدد د. يســري محمــد العصــار- موازنــة بيــن الرقابــة الســابقة والرقابــة 
الاحقــة علــى الدســتورية- مرجــع ســابق ص 29، ود. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب- مدخــل إلــى الإصــاح الدســتوري: 
ماحظــات علــى تعديــل المــادة 76 – الرقابــة الســابقة علــى قانــون الانتخابــات الرئاســية- مرجــع ســابق ص 23، و د. 
حمــدان فهمــي- حجيــة أحــكام القضــاء الدســتوري وآثارهــا- بحــث بمجلــة الدســتورية المصريــة- العــدد11- الســنة 5 – 
إبريل 2007 ص 21، و د. محمد ماهر أبو العينين- الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته- الجزء الثاني- دار 
النهضــة العربيــة 2006 ص 563-567، والــذي يقــرر أنــه “بصــدور القانــون يتوقــف دور المحكمــة الدســتورية العليــا، فــا 
يجــوز لهــا أن تتصــدى لمعــاودة البحــث فــي مــدى دســتوريته مــرة أخــرى، ســواء كان ذلــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، 

ومهمــا اعتــور نصوصــه مــن عيــوب عــدم الدســتورية”.
ن كان  3.   يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 2006/1/15، طعــن رقــم 188 لســنة 27 ق. دســتورية، واإ
مــن الجديــر لفــت الانتبــاه إليــه مــا عبــرت عنــه المحكمــة فــي هــذه الفقــرة مــن حكمهــا، بــأن وصفــت قرارهــا الصــادر فــي 
الرقابــة بأنــه “إبــداء رأي”، وهــو فــي الواقــع وصــف محــل نظــر، إذ إنــه ليــس مجــرد إبــداء رأي، لمــا يمكــن أن يحملــه ذلــك 
الوصــف مــن كونــه رأيًــا استشــاريًا، علــى خــاف مــا تقــرره النصــوص الدســتورية صراحــة فــي شــأنه، مــن كونــه قــرارًا ملزمًــا.
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ــت  ــي انصب ــه، والإجــراءات الت ــون علي ــون المطع ــم اســتعرضت المحكمــة الدســتورية نصــوص القان ث
عليــه منــذ إقــرار مشــروعه مــن قبــل البرلمــان وعرضــه علــى المحكمــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة عنــد 
رفعــه إليــه، ثــم إصــدار قرارهــا في شــأنه متضمنًــا بعــض المآخــذ الدســتورية، وقيــام مجلــس الشــعب 
بتفاديهــا ومــن ثــم إصــدار رئيــس الجمهوريــة للقانــون محلــه، وبنــاء عليــه ختمــت المحكمــة حيثيــات 
حكمهــا بتأكيــد ذات المبــدأ الــذي ابتدأتــه بــه، والــذي مــؤداه أن اختصاصهــا بالرقابــة الســابقة علــى 
ــا  ــين ممارســة اختصاصه ــا وب ــادة 76 مــن دســتور 1971، لا يحــول بينه ــا للم ــون وفقً مشــروع القان
الأصيــل بالرقابــة اللاحقــة علــى الدســتورية بمقتضــى المــادة 175 مــن ذات الدســتور، ومــن ثــم قضــت 

"برفــض" الطعــن، وليــس القضــاء "بعــدم قبولــه لســابقة الفصــل فيــه". 
ــه يبــين ممــا تقــدم أن هــذه المحكمــة قــد  ــه "وحيــث إن ــى أن إذ ختمــت حيثيــات حكمهــا بالتأكيــد عل
مارســت حقهــا في الرقابــة الســابقة علــى مشــروع القانــون ســالف البيــان، وأبــدت ملاحظاتهــا ورأيهــا 
ــزم  ــه لهــا نــص المــادة )76( بعــد تعديلهــا، وقــد الت ــا لمــا خول في مــدى مطابقــة مــواده للدســتور وفقً
مجلــس الشــعب بعــد إحالــة المشــروع إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة بمــا قررتــه المحكمــة الدســتورية 
العليــا في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 2005/6/26، وإذ تباشــر المحكمــة في هــذه الدعــوى اختصاصهــا 
ــة  ــة اللاحق ــا بالرقاب ــن قانونه ــادة 25 م ــن الدســتور والم ــادة 175 م ــه في الم ــل المنصــوص علي الأصي
علــى دســتورية القوانــين، فقــد اســتعرضت نصــوص المــواد المطعــون عليهــا، وتبــين أن مجلــس الشــعب 
قــد التــزم بقــرار المحكمــة، وصــدر القانــون ســالف البيــان غيــر مخالــف في أي مــن مــواده لنصــوص 
الدســتور، ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطاعــن بشــأن المــواد المطعــون عليهــا مــن ذلــك القانــون، يكــون غيــر 

قائــم علــى أســاس يتعــين القضــاء "برفضــه"")1(.
وإنــه لمــن الجديــر ذكــره، أن بعــض الفقــه قــد ســبق وقــال بــذات الــرأي الــذي تبنتــه المحكمــة في هــذا 
الحكــم، ومــن قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا الســابق، إذ ارتــأى أنــه "لــم تســتثن المــادة 175 والمــواد 
التاليــة لهــا والخاصــة بالمحكمــة الدســتورية العليــا، أي قانــون مــن خضوعــه للرقابــة القضائيــة 
اللاحقــة، وبالتالــي لا مجــال لاســتثناء قانــون الانتخابــات الرئاســية مــن هــذا الطعــن، ولا يصــح 
التعويــل علــى الرقابــة الســابقة التــي أوجدتهــا المــادة 76، للقــول بأنهــا بمثابــة تنظيــم خــاص يســتبعد 
التنظيــم العــام الــوارد لاحقًــا في المــواد مــن 174-179 مــن الدســتور، فالقــول بوجــود نــص عــام 
وآخــر خــاص، لــه مفتــرض أساســي، يتمثــل في وحــدة الموضــوع، وموضــوع الرقابــة الســابقة المجــردة 
مــن أي نــزاع والمنصبــة علــى مشــروع قانــون، يتبايــن مــع الرقابــة اللاحقــة التــي تفُــرض علــى قانــون 
نافــذ بصــدد نــزاع محــدد، ولا يقــدح في الجمــع بــين الرقابــة الســابقة والرقابــة اللاحقــة، مــا نصــت 
عليــه نهايــة المــادة 76 مــن أن قــرار المحكمــة في شــأن مشــروع قانــون الانتخابــات الرئاســية، "يكــون 
ملزمًــا للكافــة ولجميــع ســلطات الدولــة"، فهــذا الإلــزام ينصــرف بداهــة- إلــى مــا كان معروضًــا علــى 
المحكمــة، أمــا إذا تجلــى التطبيــق عــن عيــب لــم يكــن مــدركًا حــال نظــر دســتورية المشــروع، فــلا محــل 

لإثــارة إلزاميــة قــرار الرقابــة الســابقة، لحجــب الرقابــة اللاحقــة")2(.

تعليق على موقف المحكمة من حجية قرارتها في الرقابة السابقة:
وفي تقديــري أن الاتجــاه الــذي ذهبــت إليــه المحكمــة في حكمهــا ســالف الإشــارة إليــه، وكذلــك مــا 

ذهــب إليــه بعــض الفقــه في ذات الصــدد، هــو اتجــاه محــل نظــر مــن وجــوه، أهمهــا مــا يلــي:
أن مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الدســتورية مــن القــول بــأن ممارســتها لاختصاصهــا الأصيــل   ·

1.   يراجع حكمها في 2006/1/15، طعن رقم 188 لسنة 27 ق. دستورية، سالف الإشارة إليه.
2.   د. فتحي فكري – الرقابة السابقة: سياسة متصلة – تساؤلات مثارة- إشكالية محتملة- مرجع سابق، ص 40.
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بالرقابــة اللاحقــة علــى القانــون لا يتعــارض مــع مــا ســبق أن مارســته مــن رقابــة ســابقة علــى مشــروع 
ــة  ــا مــن حجي ــه في قضائه ــا هــو مســتقر علي ــا بصــورة عامــة لم ــد مخالفً ــل إصــداره، يع ــون قب القان
أحكامهــا، -وبالتبعيــة قرارتهــا- وذلــك تأسيسًــا علــى أن الرقابــة الدســتورية -ســابقة أو لاحقــة- مــن 
ذات طبيعــة واحــدة، بوصفهــا "رقابــة عينيــة"، تنصــب علــى النــص المطعــون عليــه ذاتــه، بمــا يصعــب 
أن يصــدر في شــأنه حكمــان، أو حكــم وقــرار مــن ذات الجهــة، أحدهمــا يقــرر تطهيــره ابتــداءً، والآخــر 

يقضــي بمخالفتــه ومــن ثــم بطلانــه انتهــاءً.
ــادة 76 مــن دســتور  ــح نــص الم ــارض وصري ــه المحكمــة في هــذا الحكــم، يتع ــت إلي مــا ذهب  
ــذي صــدر  ــة الدســتورية الســابقة، - وهــو ذات النــص ال ــر الرقاب ــذي تم بمقتضــاه تقري 1971، وال
حكــم المحكمــة الــذي نحــن بصــدده في ظــل العمــل بــه - إذ نصــت تلــك المــادة في فقرتهــا الأخيــرة علــى 
أنــه "وفـــى جميــع الأحــوال يكــون قــرار المحكمــة ملزمًــا للكافــة ولجميــع ســلطات الدولــة"، وقطعًــا فــإن 
المحكمــة الدســتورية تأتــي في مقدمــة تلــك الســلطات المخاطبــة بهــذا الإلــزام -ليــس فقــط بوصفهــا 
ــة  ــا حماي ــوط به ــة المن ــا الجهــة الأصيل ــل بوصفه ــة بهــذا النــص- ب ــة المخاطب إحــدى ســلطات الدول
أحكامــه مــن أي انتهــاك أو إهمــال قــد يقــع فيــه غيرهــا مــن الســلطات، بمــا يفــرض عليهــا أن تكــون 

أوْلــى الجهــات التزامًــا بمقتضيــات ذلــك الإلــزام.
ــة أحــكام المحكمــة الدســتورية وكذلــك قرارتهــا  ــه إن كانــت حجي ــه يمكــن القــول، إن ــل إن ب  
ــة الكافــة، تم تقريرهــا بمقتضــى نــص تشــريعي عــادي وهــو نــص  ــا في مواجه بالتفســير وإلزاميته
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 49 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 48 لســنة1979، فــإن 
حجيــة قراراتهــا وإلزاميتهــا في الرقابــة الســابقة، تم تقريرهــا بمقتضــى نــص الدســتور ذاتــه، وليــس 
بمقتضــى تشــريع عــادي، وهــو مــا يعنــي أن التــزام تلــك الحجيــة في حالــة الرقابــة الســابقة، يجــب 
ألا يقــل وجوبًــا وإلزامًــا، وذلــك بالنظــر لعلــو الدســتور الــذي قررهــا، وهــو تقريــر يجــب التزامــه، مــن 
الكافــة، وفي مقدمتهــم المحكمــة الدســتورية العليــا، المنــوط بهــا حمايــة الدســتور والتــزام أحكامــه مــن 

قبــل الكافــة، كمــا ســبق.
يضــاف إلــى مــا ســبق، أن تقريــر الرقابــة الســابقة بمقتضــى تعديــل المــادة 76 مــن دســتور   
ــى إلزاميــة قــرارات المحكمــة في شــأنها في مواجهــة الكافــة، هــو حكــم  1971، والنــص الصريــح عل
لاحــق تاريخيًــا علــى ورود النــص الأصلــي المتعلــق بتقريــر الرقابــة اللاحقــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 
175 مــن ذات الدســتور، وهــو مــا يفيــد كونــه حكمًــا خاصًــا ورد اســتثناء علــى ذلــك الحكــم العــام، 
ومقيــدًا لإطلاقــه، بمــا ينبــئ عــن اتجــاه إرادة المشــرع الدســتوري إلــى حجــب الرقابــة الســابقة، لتلــك 

الرقابــة اللاحقــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 175 منــه)1(.
كمــا أن مــا يقــرره بعــض الفقــه في هــذا الصــدد بقولــه  إن "القــول بوجــود نــص عــام وآخــر   
ــة الســابقة المجــردة مــن  ــل في وحــدة الموضــوع، وموضــوع الرقاب ــرض أساســي يتمث ــه مفت خــاص، ل
أي نــزاع والمنصبــة علــى مشــروع قانــون، يتبايــن مــع الرقابــة اللاحقــة التــي تفــرض علــى قانــون 
ــك أن وحــدة الموضــوع  ــه، ذل ــو في الواقــع قــول يصعــب التســليم ب ــزاع محــدد")2(، فه نافــذ بصــدد ن
متحققــة بالفعــل ولا يمكــن إنكارهــا، ألا وهــي موضــوع تنظيــم الرقابــة علــى الدســتورية، والتــي تبقــى 
قائمــة ومتحققــة وحدتهــا، وإن تعــددت صورهــا، أو تباعــدت النصــوص المنظمــة لأحكامهــا، ذلــك أن 
النصــوص الدســتورية فيمــا بينهــا- تتكامــل ولا تتنافــر، بمــا يحقــق الوحــدة العضويــة لكافــة أحــكام 

الدســتور، ويعطــي الصــورة النهائيــة للوثيقــة الدســتورية في مجموعهــا.

1.   يراجع في هذا المعنى أيضًا، د. حمدان فهمي- حجية أحكام القضاء الدستوري وآثارها- مرجع سابق ص 21.
2.   د. فتحي فكري – الرقابة السابقة: سياسة متصلة – تساؤلات مثارة- إشكالية محتملة- مرجع سابق ص 40.
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ــة الســابقة لســلطتها في  ــه المحكمــة بعــدم حجــب الرقاب ــه إن ســايرنا مــا قضــت ب كمــا أن  ·
إعمــال رقابتهــا اللاحقــة، فإننــا بذلــك في الواقــع نقــرر ضمنًــا عــدم جــدوى النــص علــى تقريــر 
الرقابــة الســابقة وتفريغهــا مــن مضمونهــا، أو بالأحــرى فــإن الرقابــة الســابقة تفقــد وجهًــا جوهريًــا 
ــون  ــة محــل مشــروع القان ــز القانوني ــة أو زعزعــة المراك ــة تقريرهــا، وهــو عــدم خلخل مــن أوجــه عل

الخاضــع للرقابــة الســابقة، وهــو الغايــة التــي كانــت معلنــة لذلــك التعديــل.
يؤيــد ذلــك، أن المناقشــات  والأعمــال التحضيريــة لتعديــل المــادة 76 مــن دســتور 1971   
وهــي وســيلة معتبــرة لتفســير النصــوص الدســتورية- أبانــت صراحــة أن العلــة مــن تقريــر الرقابــة 
الســابقة بمقتضــى هــذه المــادة، هــو "تحقيــق الاســتقرار وعــدم تعــرض الانتخابــات الرئاســية للهــزات 
فيمــا لــو حكــم بعــدم دســتورية هــذا القانــون بعــد إجــراء الانتخابــات")1(، وهــو مــا يكشــف بوضــوح 
تــام عــن اتجــاه إرادة المشــرع الدســتوري إلــى تحصــين الرقابــة الســابقة لمشــروع هــذا القانــون، وعــدم 
جــواز إخضــاع القانــون للرقابــة اللاحقــة بعــد إصــداره، بمــا يفيــد عــدم جــواز مخالفــة تلــك الإرادة 
ــة مــن  ــر تلــك الرقاب ــا مــع نتيجتهــا، أو مــع مبــدأ تقري ــة للنــص الدســتوري، -حتــى وإن اختلفن البين
حيــث الأصــل- ومــع تقديرنــا كذلــك -وفي ذات الوقــت- للإشــكالية التــي تنتــج عنهــا، والمتمثلــة في 
تحصــين نصــوص تشــريعية مــن الطعــن بعــدم الدســتورية، مــع إمكانيــة ظهــور مثالبهــا الدســتورية 
لاحقًــا عنــد تطبيقهــا، فمــع التســليم بــكل ذلــك، إلا أنــه لابــد مــن إعــلاء حكــم الدســتور، طالمــا كان 
ــة  ــر مــراده الظاهــر، وبوصــف أن المحكمــة الدســتورية في نهاي ــى غي ــه عل ــا يصعــب حمل حكمــه بينً
الأمــر، تحكــم بمقتضــى أحــكام الدســتور ولا تحكــم علــى نصوصــه، إذ يظــل الدســتور دومًــا يعلــو ولا 
يعلــى عليــه، ويســمو ولا يســمى عليــه، حتــى وإن جــاءت بعــض أحكامــه غيــر محققــة غايــة الآمــال 

المتوقعــة منهــا)2(.

منازعــة التنفيــذ هــي الســبيل الوحيــد للتأكــد مــن مــدى إعمــال البرلمــان لمقتضــى قــرار 
المحكمة:

إلا أنــه ممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا، أن الإعمــال الصحيــح للرقابــة الســابقة علــى الدســتورية، يقــوم 
علــى أســاس مــؤداه، أن نصــوص مشــروع القانــون قــد تم إخضاعهــا بالفعــل للرقابــة الدســتورية 
الســابقة حقيقــة لا افتراضًــا، وأنــه قــد صــدر بشــأن تلــك الرقابــة قــرار مــن المحكمــة الدســتورية، 
وأن هــذا القــرار قــد تم إعمــال مقتضــاه علــى الوجــه الأكمــل، ومــن ثــم تم إصــدار القانــون المتضمــن 

تلــك النصــوص، خاليًــا مــن كافــة المآخــذ التــي قررتهــا المحكمــة في شــأنها.
إذا كان مــا ســبق، إلا أنــه يبقــى التســاؤل عــن الآليــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا للتأكــد مــن أن قــرار 

1.   يراجــع د. أحمــد فتحــي ســرور –الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن : لاحقــة أم ســابقة ؟ - مرجــع ســابق ص 11، 
للوقــوف علــى مــا دار بالمناقشــات والأعمــال التحضيريــة فــي شــأن علــة تقريــر الرقابــة الســابقة إبــان تعديــل المــادة 76 عــام 

2005، وهــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه أيضًــا فــي هــذه الدراســة.
2.   وعلــى هــذا المعنــى تؤكــد المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أنــه “مــن المقــرر أنــه ســواء كان الدســتور قــد بلــغ غايــة الآمــال 
المعقــودة عليــه فــي مجــال تنظيــم العاقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا، أم كان قــد أغفــل بعــض جوانبهــا أو تجنبهــا، فــإن الدســتور 
ــا القمــة مــن مــدارج التنظيــم القانونــي، باعتبــار أن حــدوده قيــد علــي كل قاعــدة تدنــوه،  يظــل دائمًــا فــوق كل هامــة، معتليً
بمــا يحــول دون خروجهــا عليهــا، وهــو مــا عقــد للدســتور الســيادة كحقيقــة مســتقر أمرهــا فــي الوجــدان والضميــر الجمعــي، 
وهــي بعــد حقيقــة مســتعصية علــى الجــدل، رددتهــا ديباجــة دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة بإعانهــا انعقــاد عــزم الإرادة 
الشــعبية التــي منحتــه لنفســها علــي الدفــاع عنــه وحمايتــه وضمــان احترامــه، وليــس لأحــد بالتالــي أن يكــون لأحــكام الدســتور 
عصيًــا، ولا أن يعــرض عنهــا إنــكارًا”، حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 1994/2/5، طعــن رقــم 23 لســنة 

15 ق. دســتورية.
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المحكمــة الصــادر في شــأن مشــروع القانــون الخاضــع للرقابــة الســابقة، قــد تم إعمــال مقتضــاه علــى 
الوجــه الصحيــح.

ــرار  ــان لمقتضــى ق ــال البرلم ــن إعم ــد م ــن وُلوُجــه للتأك ــذي يمك ــد ال ــري أن الســبيل الوحي وفي تقدي
المحكمــة في شــأن الرقابــة الســابقة علــى الوجــه الصحيــح، وفي ذات الوقــت لا يتعــارض مــع حجيــة 
قراراتهــا الصــادرة في تلــك الرقابــة، هــو ســلوك طريــق منازعــات التنفيــذ المنصــوص عليهــا بقانــون 
المحكمــة الدســتورية)1(، وذلــك انطلاقًــا مــن أن إصــدار النــص التشــريعي دون إعمــال مقتضــى قــرار 
ــة  ــك الرقاب ــذ قرارهــا في تل ــة أمــام تنفي ــا، يعــد عقب المحكمــة الدســتورية في شــأنه إعمــالاً صحيحً
علــى الوجــه الواجــب اتباعــه، وهــي عقبــة يجــب إزالتهــا مــن خــلال اللجــوء إلــى المحكمــة الدســتورية 

مــن قِبــل كل ذي مصلحــة في إزالتهــا، عبــر إقامــة تلــك المنازعــات.
إلا أنــه يجــب أن يكــون نطــاق ممارســة المحكمــة لاختصاصهــا ببحــث هــذه المنازعــات، محــددة أطــره 
ــوب،  ــى الوجــه المطل ــة الســابقة عل بالتحقــق مــن أن البرلمــان قــد أعمــل مقتضــى قرارهــا في الرقاب
وفقًــا لمــا ســبق أن بينتــه في قرارهــا مــن مخالفــات في شــأن مشــروع القانــون، دون أن يمتــد عملهــا 
ــة  ــا لحجي ــك احترامً ــا الســابقة، وذل ــم تثرهــا في رقابته ــدة، ل ــارة مآخــذ دســتورية جدي ــى إث ــا إل هن
قرارتهــا في تلــك الرقابــة الســابقة، وإعمــالاً لتلــك الإلزاميــة التــي تقررهــا النصــوص الدســتورية علــى 

تلــك القــرارات في مواجهــة كافــة ســلطات الدولــة والكافــة.
وهــذا هــو الفــارق الجوهــري بــين القــول ببســط الرقابــة اللاحقــة، وبــين ســلوك طريــق منازعــة 
التنفيــذ، إذ إنــه في حــال تقريــر ســلطة المحكمــة في الرقابــة اللاحقــة، فــإن ذلــك يعنــي حقهــا في أن 
تثيــر وجوهًــا جديــدة لعــدم الدســتورية اســتبانتها، ولــم تكــن قــد أثارتهــا في تقريــر رقابتهــا الســابقة، 
أمــا في حــال ســلوكها طريــق منازعــة التنفيــذ، فــإن ســلطة المحكمــة تقــف عــن حــد التأكــد مــن إعمــال 
البرلمــان أو الســلطة المختصــة –أيًــا كانــت- لمقتضــى قــرار المحكمــة الصــادر في شــأن الرقابــة 
الســابقة علــى مشــروع القانــون، وهــو مــا يعنــي أن منازعــة التنفيــذ هنــا، تهــدف إلــى التأكــد مــن أن 
الرقابــة الســابقة قــد تم إعمــال مقتضاهــا كمــا بينتــه المحكمــة في تقريرهــا، كمــا يجــب أن يكــون، 

وقــت إعمــال تلــك الرقابــة.

ثالثًا: المحكمة الدستورية البحرينية وحجية قرارتها في الرقابة السابقة:
إنــه لمــا كانــت المــادة 106 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002 قــد نصــت في فقرتهــا الأخيــرة علــى 
أنــه "وللملــك أن يحيــل إلــى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــين قبــل إصدارهــا لتـــقرير مــدى 

مطابقـــتها للدســتور، ويعتبــر التـــقرير ملزمًــا لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة")2(.
فقــد جــاءت المذكــرة التفســيرية للدســتور في معــرض تعليقهــا علــى تلــك الفقــرة، مؤكــدة علــى إطــلاق 
حجيــة تلــك القــرارات بصــورة قاطعــة، بتأكيدهــا علــى أنــه "وقــد حــرص النــص علــى أن يوضــح أن 
التقريــر الصــادر مــن المحكمــة في هــذه الحالــة، ملــزم لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة، ليمنــع بذلــك 

1.   تنــص المــادة 50 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية المصريــة علــى أن “تفصــل المحكمــة دون غيرهــا فــي كافــة المنازعــات 
المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا، وتســري علــى هــذه المنازعــات الأحــكام المقــررة فــي قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة بمــا لا يتعــارض وطبيعــة اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقــررة أمامهــا، ولا يترتــب علــى رفــع المنازعــة 
وقــف التنفيــذ مــا لــم تأمــر المحكمــة بذلــك حتــى الفصــل فــي المنازعــة”، كمــا يراجــع أيضًــا فــي القــول بــذات الــرأي، د. حمــدان 

فهمــي- حجيــة أحــكام القضــاء الدســتوري وآثارهــا- مرجــع ســابق ص 21.
2.   يراجــع أيضًــا لمزيــد مــن التفصيــل حــول حجيــة قــرارات المحكمــة الدســتورية البحرينيــة فــي الرقابــة الســابقة، د. رمــزي 

الشــاعر- القضــاء الدســتوري فــي مملكــة البحريــن- مرجــع ســابق ص 410-405.
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إعــادة الطعــن في القانــون بعــد صــدوره لســابقة الفصــل في ذلــك".
وبنــاء عليــه، فــإن المحكمــة الدســتورية البحرينيــة عندمــا تعرضــت لهــذا الأمــر، أكــدت بالفعــل علــى 
الحجيــة المطلقــة لقراراتهــا الصــادرة في شــأن الرقابــة الســابقة، إلا أن مــالا يقــل عــن ذلــك أهميــة، 
أنهــا أكــدت أيضًــا علــى أن الطريــق الوحيــد للوقــوف علــى حقيقــة إعمــال مقتضــى قرارهــا في تلــك 
الرقابــة، هــو طريــق منازعــة التنفيــذ، وحســنًا فعلــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بمــا نحتــه في 

هــذا الاتجــاه.
إذ إنــه بمناســبة إقامــة دعــوى أمامهــا متعلقــة بطلــب المضــي في تنفيــذ قرارهــا الصــادر بجلســة 
2009/6/25 في الإحالــة الملكيــة رقــم )إ.ح.م /09/1( لســنة )7( قضائيــة، قضــت المحكمــة بأنــه 
"تبعًــا لمــا هــو مقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الدعــوى، هــي التــي تعطيهــا 
وصفهــا الحــق، وتكييفهــا القانونــي الصحيــح، وذلــك في ضــوء طلبــات رافعيهــا، وكان المدعيــان 
ــا الماثلــة المضــي في تنفيــذ قــرار المحكمــة الدســتورية ســالف البيــان، وعــدم  يهدفــان مــن دعواهم
الاعتــداد بعوائــق التنفيــذ المتمثلــة بالنصــوص المشــار إليهــا، ومــن ثــم تنــدرج دعواهمــا هــذه في عــداد 
المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة في مفهــوم المــادة 32 مــن المرســوم بقانــون 

رقــم 27 لســنة 2003 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية")1(. 
ثــم اســتطردت المحكمــة مؤكــدة علــى أن "الرقابــة الســابقة التــي تمارســها هــذه المحكمــة هــي رقابــة 
شــاملة، يكــون للقــرار الصــادر فيهــا بتقريــر دســتورية النــص أو عــدم دســتوريته حجيــة مطلقــة، 
ــور مــن جديــد  ــا مــن نظــر أي طعــن يث ــا، مانعً تحســم مســألة دســتورية هــذا القانــون حســمًا قاطعً
بشــأنه، وهــو مــا أكدتــه المذكــرة التفســيرية للدســتور، ليمنــع بذلــك إعــادة الطعــن في القانــون بعــد 
صــدوره لســابقة الفصــل في ذلــك، ومــن ثــم لا ســبيل لتــدارك امتنــاع المشــرع عــن تصحيــح العــوار 
الدســتوري الــذي أخذتــه المحكمــة علــى مشــروع القانــون في هــذه الحالــة، إلا بســلوك طريــق وحيــد، 
هــو منازعــة التنفيــذ في القــرار الصــادر بشــأنه عــن هــذه المحكمــة، مؤكــدة في ذات الوقــت علــى أنــه 
لمــا كانــت القــرارات الصــادرة عنهــا في الرقابــة الســابقة، تتَّحــدُ في طبيعتهــا مــع الأحــكام الصــادرة 
عنهــا في شــأن الرقابــة اللاحقــة مــن حيــث كونهمــا يتعلقــان بأمــر الرقابــة علــى الدســتورية، لــذا، فــإن 
ــا الأحــكام الصــادرة عنهــا  ــي تخضــع له ــذات القواعــد الت ــة الســابقة، تخضــع ل قراراتهــا في الرقاب
في الرقابــة اللاحقــة، ومــن بينهــا المنازعــة في تنفيذهــا، حتــى ولــو لــم ينُــص علــى ذلــك صراحــة")2(.

ونخلــص مــن جمــاع مــا ســبق - وعبــر تنــاول تجربــة الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــين 
في النظامــين القانونيــين المصــري والبحرينــي- إلــى التأكيــد ابتــداء علــى أن كلا مــن هذيــن النظامــين 
ــا كذلــك  ــى الدســتورية، كمــا تبني ــة عل ــة القضائي ــى الرقاب ــي، قــد تبن القانونيــين المصــري والبحرين
صورتــي الرقابــة الســابقة واللاحقــة، مــع بعــض التبايــن في الضوابــط والأحــكام المتعلقــة بكلتــا 
الصورتــين مــن صــور الرقابــة، وذلــك قبــل أن يعــدل الدســتور المصــري عــن تبنــي الرقابــة الســابقة 

بمقتضــى الدســتور الحالــي.
أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة الســابقة علــى ســبيل التحديــد، وبوصفهــا موضــوع هــذه الدراســة، فقــد بين 
البحــث ماهيتهــا وصورهــا وأحكامهــا علــى ســبيل العمــوم، ثــم تنــاول التطــور الدســتوري والتشــريعي 

1.   فــي هــذا المعنــى، حكــم المحكمــة الدســتورية البحرينيــة فــي 2012/12/26 فــي الدعــوى رقــم )م.ت /2010/1( لســنة 8 
ق، والمنشــور بالجريــدة الرســمية بالعــدد 3086 فــي 2013/1/10.

2.   يراجــع فــي هــذا المعنــى، حكــم المحكمــة الدســتورية البحرينيــة فــي 2012/12/26 فــي الدعــوى رقــم )م.ت /2010/1( 
لســنة 8 ق، ســالف الإشــارة إليــه.
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ــا إلا  ــم يتبنه ــا أن المشــرع المصــري ل ــي، مبينً ــين المصــري والبحرين لتقريرهــا في النظامــين القانوني
بمقتضــى تعديــل المــادة 76 مــن دســتور 1971 في 25 مايــو 2005، في شــأن مشــروع قانــون الانتخابــات 
ــا لتشــمل  ــن نطاقه ــى أن جــاء دســتور 2012 موســعًا م ــت تعمــل في ذات النطــاق إل الرئاســية، وظل
ثلاثــة مشــاريع أخــرى، هــي مشــاريع قوانــين مباشــرة الحقــوق السياســية، والانتخابــات التشــريعية 

والمحليــة، إلــى أن عــدل دســتور 2014 عــن تقريرهــا.
وتناولــت الدراســة الأحــكام التــي نظمــت ممارســة تلــك الرقابــة في التشــريع المصــري فتــرة تبنيهــا، 
مبينــة أنهــا كانــت رقابــة محــددة علــى مشــاريع قوانــين بعينهــا، كمــا أنهــا كانــت رقابــة إجباريــة، 
بمعنــى بطــلان تلــك القوانــين بطلانًــا مطلقًــا إن صــدرت دون إخضاعهــا لتلــك الرقابــة، كمــا تناولــت 
ــا للنصــوص المختلفــة المقــرة لهــا، وكذلــك المــدد الزمنيــة التــي  الدراســة بيــان ســلطة تحريكهــا وفقً

حددتهــا النصــوص لإصــدار المحكمــة الدســتورية لإصــدار قرارهــا في شــأنها، وكذلــك حجيتهــا.
كمــا بينــت الدراســة أن المشــرع البحرينــي قــد تبنــى الرقابــة الســابقة بمقتضــى دســتور 2002 وإلــى 
الآن، مــع بيــان أن المشــرع البحرينــي قررهــا بوصفهــا رقابــة اختياريــة، متــروك أمــر تقديــر تحريكهــا 
ــه مــن أوجــه مخالفــات دســتورية في  ــراءى ل ــا لمــا يت ونطــاق النصــوص التــي تطالهــا بيــد الملــك وفقً
مشــاريع القوانــين علــى اختلافهــا، وبوصفهــا رقابــة شــاملة يمكــن أن تطــال أي مشــروع قانــون 
قبــل إصــداره، ثــم تناولــت الدراســة بيــان ضوابــط تحريكهــا ومواعيدهــا وإلزاميــة قــرارات المحكمــة 

بشــأنها وحجيتهــا.
كمــا تناولــت الدراســة كذلــك موقــف الفقــه الدســتورية تجــاه تقريــر الرقابــة الســابقة وعلــة تقريرهــا، 
مــع بيــان الــرأي في هــذا الخصــوص، ثــم خُتــم البحــث ببيــان الضوابــط التــي قررهــا القضــاء 
الدســتوري في البلديــن في شــأن ممارســة تلــك الرقابــة، مــع التركيــز علــى موقــف المحكمــة الدســتورية 
ــان رأي الفقــه في هــذا الصــدد، وتطــرق  ــة قراراتهــا الصــادرة في شــأنها، وبي ــن مــن حجي في البلدي
البحــث لمــا أقرتــه المحكمــة الدســتورية المصريــة في هــذا الشــأن مــن مبــدأ مــؤداه أن رقابتهــا الســابقة 
لمشــروع القانــون لا تحــول بينهــا وبــين رقابتهــا الأصيلــة علــى الدســتورية مــن خــلال الرقابــة اللاحقــة، 
مــع التعليــق علــى ذلــك القضــاء، وبيــان أنــه كان أولــى بالمحكمــة ألا تتبنــاه، مــع بيــان أســباب ذلــك، مــع 
بيــان كذلــك أنــه كان أولــى بالمحكمــة أن تســلك طريقــة منازعــات التنفيــذ دون غيــره للوقــوف علــى 

مــدى إعمــال قراراتهــا في الرقابــة الســابقة علــى الوجــه الأمثــل.
 ثــم تعــرض البحــث لموقــف المحكمــة الدســتورية مــن حجيــة قرارتهــا في الرقابــة الســابقة، وبــين أن 
المذكــرة التفســيرية قــد أوردت صراحــة النــص علــى الحجيــة المطلقــة لقــرارات المحكمــة الدســتورية 
في الرقابــة الســابقة، وأن المحكمــة الدســتورية البحرينيــة قــد تبنــت تلــك الحجيــة المطلقــة لقراراتهــا 
بالفعــل، كمــا أنهــا قــد حــددت منازعــات التنفيــذ طريقًــا وحيــدًا يمكنهــا مــن خلالــه الوقــوف علــى 

مــدى التــزام الســلطة التشــريعية بإعمــال قرارتهــا في الرقابــة الســابقة علــى الوجــه المطلــوب.


